التحَفة المُفيكّل 
فو شرح العقيَة العفيكة 


تأليف إلشيخ العلامك إلقاكاي 
(6: 1062ھ 
نزار ماد 


بسمالله الرحم ر الرجير 


ا ل و ا ل و 
عټادته جل وَعَلا وڏ الَهڌ والميئاف على بني آدم وَهُم في 
عَالّم الذر بِقَوْله: «أَلْسَثُ ت یکم الوا بل € [الأعراف: »]١۷۲‏ وَبَعَتّ 
الؤشلَ الكراء ری برَسائِل الذَكْرّى لتَجْديدِ العَهدِ يسايق الَف 
وضجيح الضِلَةٍ باللّه الاح الفزدء تشبيحاً مدي وََفْدِيساً 
e EET‏ 
اموت الاک قد علم صلاله, وسح [النور: ئ[ 

بحن اله جين تسوت وین تصبخ ا وله أَلْحَمَدُ ف 
لسوت وَأَلارض وَمَشيًا ن نظهروةَ © ضَ م الح مسن ليت ويزخ 
ألمت من الي وى لر بعد ويها وكذلك جوت © 4 [الروم: ٠۷‏ - 
4[ 

وَصلاءُ ري وَساامة على مَنِ اضطفِي بالمڪةٍ و 
وَتوحيد الأة ا ا الملة فْجَعَل 2 غبوان ٠‏ 
وَالذَكْرَ سر التَمرِيدِ» وَقَال فيما صح عَلّه: «سََقّ المُمُردُون»» فلا 
وم ا ی اللّه؟ قالَ: «الذًاكرْونً الله کثیراً ا 
ls‏ ين يدي صَلاته في سَحَر المرب تَعَوْضا 
فيض الوب قله ية مُنَوّهاً بالوّجُود الأَجْلى» وَالمَتّل الأغلّىء 
وَالتَمَرُدِ المْطلقء والفَدَرٍ الأؤْقق الأحَقّ: الهم رتا لَك الحَمْدٌ 
نت فيم الشماواتِ والأرض» لَك الحَمْد أت مَلكٌ الماوات 
لا وا الد ك و ارات لار 


الخفك انت الك رغد الى ونولك ی EE‏ 
yT‏ محمد بي حى والساعَة حَق. 
و وَأتَرَصّى عَلّى الأضحاب الأَنْجَاب» الذِينَ ٠‏ 
أ ال الأؤاب» فَسَعِدوا بضخبته وَفَارُوا بمحبته ومابعته 
بح مِنْ دَلَائِلِ تبوءته» إذ الظَلُ دَلِيلُ الأضلٍ إن گان مِنْ 
یی خو پحتپه ون کان به والمشَکكون في | لظلالِ هُم مِنْ 


أَهْلِ الضلال بلا جدالء ربا عفر آکا رإخوتا الت سبفو 
بیسن ولا مَل نی اوتا ِا ليبن منوا رباك روف َه © 4 


٤ 


وَکانوا بحن 


الهم َب لتا من المَغرفة بك ما تحور به حَلاوَةٌ اليقين 

ومن ات ليك ما تُخررُ به برد E‏ وَمنْ مَدَّد الث 

e‏ الخصين. 8 ول آله آلزی درل اکب وو 
ال لين © ) [الأعراف: 147 

ا أغلى ما تشمو إِلَيْهِ ا الهم وَأَجَلّ ما 

تاف فيه آخیاز الأقم: تخلية اللي بالعلُوم التي من أضتَافها 

E E E NS‏ بؤ العقائِل قّى» ضبح 

السَعَادَة مِنْ مَشَارِقها طْالِعْ» وَرَوْح السَيَادَة مِنْ ن مَمَاتجها ساطع» 

من تَحَلّی بها مذ فار بالقذح الل 

الاد الغظمى. 

وإ تما فَابِدَة وَأعَكَها عَاِدَة وَأضْرَقَهَا مَرنَبةء وَأَجُلَاهَا 

فة علوم الشريعة الى هي وة الشعداء إلى رة المَاوٍ 

(1) استفدت هذه الخطبة الجامعة لمقاصد العقائد من الدروس الشفوية التي ألقاها الشيخ 


العلامة سيدي مصطفى البحياوي المراكشي في ضيافة المنتدى الإسلامي بإمارة الشارقة 
تحت عنوان: روض الإلهيات من مقاطع الآيات. 


من عرص ! عَنْها بحر ؤم القيامة أغمى. 

وَإِنَ أشْرَفَهًا مَوْضوعاً وأثفَعَهَا أضولاً وَفْرُوعا وَأفْومَهَا 
E‏ اوها ْج e‏ عِلْم أضول ا ِي تبي عليه 
مَعَاقدهَاء نحل إ له مَقَاصِدُهَاء هُو الكاشف عَنْ أشتَار الألوهية 
المُْطْلعُ عَلّى أشرَار الرْبُوبية الفَارف ا ا 
لالت وَاجتبی؛ وبين مَنِ عى رورا ونی المُمَيَرٌ بين 
المُطيعِينَ مِنْ آل المَعْفِرَة وَالرضوَان» وَالعَاصِينَ من أَهْلِ 
الصادلّة وَالطّعْيان“. 

وَقَذ صَنَف فيه العْلَمَاءُ مُصَنَمَات شَريفة» ومختصرات 
لطيفة» ومن ا مع صغر حجمها متن «العقيدة الحفيدة» التي 
آلفها إمام المتأخرين في علم أصول الدين الشيخ أبو عبداله 
محمد بن يوسف السنوسى الحسنیى (ت: 895ه) كساه الله 
جلابیب رضوانه» وأسکنه آعلی غرف جتانه» فقد آتی فیھا علی 
مقاصد العقائد في الإلهيات والنبويات بأفصح المعاني وأوجز 
العبارات» كما ذكر معها براهينها الساطعات وأدلتها البينات. 

وهذه الحفيدة وإن كانت فى الأصل موضوعة للنساء 
والصبيان والبنات لتكفيهم في باب الاعتقادات إذا حفظوها 
وصدقوا بمضمونها مع الإذعان والإخبات» فإن بعض العلماء 
المحققين والنجباء المدققين تفطنوا لما فيها من جواهر المعاني 
مع حسن المباني» فكتبوا عليها شروحاً متفاوتة طولا واختصارء 


9 استفدت هذه الخطبة من شرح العلامة بي الثناء شمس الدين الأصفهاني على تجريد 
العقائد لنصير الدين الطوسي (ڄ1/ص165)» وقد حقق هذا الشرح الجليل الدكتور خالد 
بن حماد العدوانى» ونشر بدار الضياء . الكويت سنة ة )2012م( باسم: تسديد القواعد في 
شرح تجريد العقائد. 


واعتنوا بفضائها إبرازاً وإظهارأ فمما وقفت عليه منها: «الثُحفة 
العزيرّة في شزح العَقِيدَّة الوَجيرّة» للشيخ العلامة محمد الحسن 
ابن عرضون ا المتوفى سنة (1012ه)» ومنها «شزځ 
العَقيدَّة الحَفيدّة» للشيخ العلامة أبي حامد محمد العربي الفاسي 
المتوفى 10557 وها اتفه الد شزح العَقيدة 
الحفيدّة» للشيخ العلامة أبي مهدي عيسى السكتاني المتوفى سنة 
(1062ه)» ومنها «المَطالِعْ السَعيدَةٌ في شزح العَقيدَّة الحَفيدة» 
للشيخ العلامة أبي عذبه حسن بن عبد المحسن الذي كان حيا 
سنة (1172ه)» ومنها «الثْحْمَةٌ المُفيدَةٌ لتخصيل مَعَانِى الحَفِيدَة» 
للشيخ العلامة عبد الله بن يعقوب الجزولي» ا «الذرَة الفْرِيدَة 
بشزح العَقيدَّة المُسَمَاة بالحَفيدّة» للشيخ أحمد بن محمد 
السَجَاعي المتوفى سنة (1197 ه). 

والمُطلع على هذه الشروح المهمة يدرك أنه لا غنى عن 
بعضها ببعض؛ إذ كل شرح منها سلك مسلكا أصيلا في تقرير 
مهات العقائد الإسلامية والاحتجاج لها بصفوة الأدلة العقلية 
والنقليةء غير أن أولاها بالعناية والإخراج» وأدقها من حيث 
التعريفات وتقرير أساليب الاحتجاج» كتاب «الثَحْمًة المُفِيدَة في 
شزح العَقيدَّة الحَفيدَّة» للشيخ العلامة القاضي أبي مهدي عيسى 
السكتاني صاحب الحاشية الشهيرة بين العلماء على شرح الإمام 
السنوسي على عقيدته الصغرى. 

وقد كنت قبل نوات وقفت ا على نة واحدة من هذا 
الشرح الفريد بالمكتبة الوطنية بتونس» وبعد النظر فيه والوقوف 
على أهميته اعتزمت العناية به وإخراجه رجاء نفع نفسي ومن 
شاء الله من بعدي» وقد تعذر آنذاك حصول المرام لعدم 
صلاحية تلك النسخة بمفردها لإإخراجه لما عسى أن تتضمنه من 


سقط أو تصحيف كسائر النسخ الخطية التي لم يكتبها أصحابهاء 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن من الله تعالى بالحصول على 
نسخة ثانية من خزانة القرويين بفاس عن طريق الأخ الفاضل 
«بافلح عبد الوهاب» الذي بادر بعد الطلب بتصويرها وإرسالها 
إل جزاه الله خيراً كثيرأء فجدّدت العزم على تحقيقه» وصححت 
ما كنت أتوقف فيه لنقص في النسخة الأولى أو انطماس» فخرج 
الشرح بحمد الله تعالى على أقرب الأحوال التي وضعها عليه 
البد الجلل من المكاف رقي ال 

ولما کان کل شرح يستمد قيمته وأهميته من قيمة مولْفه 
ودرجته العلميه» فلابد من بيان مقام الشيخ عيسى السكتاني من 
خلال أقوال معاصريه من المترجمين والعلماء ليكون ذلك 
محفزا على قراءة شرحه والاستفادة منه. 

ما اسمه ونسبه فھو كما قال تلميذه الشيخ محمد بن 
سليمان الزوداني رت 1094ه) : نادرة الدهر» أقضى القضاة: 
بو مهدي سيدي عيسى السكتانِي ‏ نسبة لقبيلة من البربر . قاضي 
الدولة المغربية ومفتيها“. 

وقال عنه تلميذه الإمام الحسن بن مسعود اليوسي في 
فهرسته: الشيخ» الإمام» الماهرء» العلامة» قاضي القضاة: أبو 


(1) وتوجد نسخة ثالثة لم أستطع الحصول عليهاء وهي بالخزانة التيدسية الواقعة بجنوب 
خزانة خاصة. ورقم النسخة (256 توحيد) راجع خزانة تيدسي - محاولة فهرسة: إعداد 
لطالبتين : بشرى الترناوي » وزهرة كونكة » وهو بحث لنيل الإجازة › إشراف الأستاذ : 
لحسن الباز » جامعة ابن زهر , كلية الآداب والعلوم الإنسانية أگادير , شعبة الدراسات 
لإسلامية , السنة الجامعية 1411 - 1412ھ 

ر2 صلة الخلف بموصول السلف ( ص 22 تحقیق محمد حجی»› 1 دار الغرب 
لإسلامي 


مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني. حضرت عنده جملة 
من مختصر الشيخ السنوسي المنطقي» وجملة من محصل 
المقاصد لابن زكري» وكان إمام وقته في فنون العلم» مع سَمْت 
وهكة» ونية صالحة في طريقة القوم» ومحبة في أهلهاء رحمه الله 
TT‏ 

وقال تلميذه الشيخ أبو زيد التمنارتي في كتابه الفوائد 
الجمة في إسناد علوم الأمة: كان محقق زمانه» نظاراء بارعا في 
علم الأصول والعربية والفقه» مشاركا في غيرها من الفنون 
مشاركة معتبرة» درس بمراكش واستقضي ببعض أعماله» ثم ولي 
قضاء الجماعة في سوس. ولما قام بو زكريا بن سيدي عبد الله 
بن سعيد بن عبد المنعم بعض العشرين ولف وتغيرت الأحوال 
وتتابعت الأهوال انتقل إلى مراكش» فولي قضاء الجماعة» 
حضرت عليه إيضاح المسالك للونشريشي» ولم يظفر عليه 
بشرح» فکان یتصرف فيه تصرفا حسنا یدل على تضلعه بالعلہ“. 

قال الشيخ المؤرخ محمد بن الحاج الصغير الإفراني: 
ولا ولي القضاء بمراكش أحيا طريق العدل» وحكم بمقتضى 
الشرع» غير مكترث بأحد» ولا مدلس في الأحكام» وما زال 
العمل اليوم على وفق اختياره في معضلات المسائل“. 


(1) ويقال أيضا: الشجتاني. وسكتانة أو سجتانة سميت به قرية تقع بمنطقة تَالِوينْ بإقليم 
تارودانت. 

ر2 فهرسة اليوسي (ص 58.» 59) 

(3) نقلته بواسطة الإفراني من كتابه صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر 
(ص206) تحقيق د. عبد المجيد الخيالي» نشر مركز التراث الثقافي المغربي» الدار 
التضاءءالغزت: ٠ ٠‏ 

(4) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر للإفراني («ص 207) تحقيق د. عبد 
المجيد الخياليء نشر مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاء . المغرب. 


وقال الشيخ محمد بن الطيب القادري في ترجمته: 
عيسى بن عبد الرحمن السكتاني: إمام علامة ماهرء أحد الأعلام 
المحققين» ملحق الأحفاد بالأجداد» قاضي مراكش ونواحيهاء 
شيخ المعقول. له حاشية على شرح صغرى السنوسي لمؤلفه لم 
تكمل. أخذ عنه الإمام أبو علي الحسن اليوسي وأثنى عليه 
وكان شيخنا العلامة الحافظ سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي 
لا يقم على حاشيته المذكورة غيرها في قراءتنا صغرى الشيخ 
السنوسي عام (1147ھ). توفي صاحب الترجمة عام 
1062 . 

وقال الشيخ الروداني المتقدم عند ذكره لأسانيده في 
الفقه المالكي: الثاني من الطرق أخذته عن الإمام البارع المحقق 
أقضى القضاة ا مهدي الشجتاني المراكشي» وظني أنه مجدد 
أمر دين الأمة فى زمانه» وقد ستر الله عن ضعفاء العقيدة مقامه 
REG‏ 

وشهدت من کراماته ني لقیته یوما وقد احتف به خلق 
کثیر يزدحمون على تقبیل رکبته وهو راکب» فزاحمتهم حتی 
قتلتها تبر کا به» فانحنى إل دون الناس وقال لي: «أجَرْتّك بجميع 
مروياتي»» فكأنما طبعها في قلبي إلى الآن» وكان ذلك قبل 
اشتغالي بطلب العلم» ولست متزټیاً بزتې طلبته حتی يقال إِنه 
رأى علامة الأهلية» ولا أن ذلك من عادته مع المتأهلين 
للإجازة» بل لم يظفر بالإجازة منه إلا القليل من أخصائه فيما 
أظنّ. ثم بعد غيبتي عنه ثمانية أعوام في طلب العلم الشريف من 


9 الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج للشيخ محمد بن الطيب القادري (ص505» 
دراسة وتحقيق مارية دادي» نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر . الرباط. 


الله تعالى علي بالرجوع إليه وتجديد الأخذ عنه سنة ستين وآلف 
(1060ه) قبل وفاته بسنة» ولله الحمد»". 

أخذ الإمام السكتاني العلم عن جملة من جِلَة المشايخ 
في عصره» منهم الشيخ بو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن 
على القيسى الغرناطى الأصل الفاسى المولد والدار المعروف 
الان الما الال الس الى :الان مهي فان 
وخطيب جامع القرويين بهاء ومحدث المغرب في وقته ^. 

ومنهم الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله الفاسي المعروف 
بالمنجور. کان رضي الله عنه عالم وقته» متفننا فقها وأصولا 
وبياناً وقراءة وعربية وفرائض وحسابا ومنطقا وعروضا وحديثا 
وتاريخاء معتنيا بالقراءة والإقراء والمطالعة» لا يمل ولا يضجرء 
منصفا في البحث» جنوحاً للصواب إذا تعين» صدوقا في النقلء 
ا قوي الإدراك ثابت الذهن والفهم. له كتاب مراقي الفهم في 
آيات السعد» وشرحان على منظومة بن زكري مطول ومختصر› 
وشرح على قواعد الزقاق» وحاشية على شرح الكبرى لاإمام 
السنوسي» وشرح قواعد الونشريسي» وفهرسته شیوخه“. 

لم يكن العلامة السكتاني مكثراً في التصنيف» بل صرف 
جل وقته للتدريس والقضاء بالعدل بين الناس كما يلوح من 
سيرته العطرة» ومع ذلك وصلنا من مؤلفاته حاشيته الشهيرة على 
شرح الإمام السنوسي على آم البراهين الدالة على رسوخ قدمه 


(1) صلة الخلف بموصول السلف (ص 454) 

(2) راجع ترجمته في مرآة المحاسن للعلامة العربي الفاسي (ص 273) 

ر(@ راجع طبقات الحضيكي للشيخ محمد بن أحمد الحضيكي (ج1/ص32) تحقيق 
أحمد بومزكو» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاء ‏ المغرب. 
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في علم العقائد واقتداره على استنباط الدقائق واستخراج ما فيه 
من الحقائق» ويمكن القول بأن جل من آتى بعده من الشراح 
الصغرى والمحشين على شرحها قد استفادوا من أبحاثه عليها 
غاية الاستفادة» ولدقة هذه الحاشية كتب عليها الشيخ العلامة 
محمد بن الحاج البيدري شرحا مطولا فرغ منه سنة (1174ه)» 
منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس برقم (896© تقع في 165 
ر 

وللإمام السكتاني أجوبة فقهية جليلة في مباحث 
العبادات والمعاملات» جمعها بعض تلاميذه» وقد نشرت مؤخرا 
لابن کر رکه ی ملد ری على 463ج 

ومن اجوبته التي لها تعلق بعلم العقائد والدالة على أنه 

من المحققين فيه قوله: غلم أن تَفْصِيلَ الذَلِيل هُو بافتدَارِ 

المُشتدِلٍ ِ تزټيبه في ا وَعَلّى التغبير عَنْه» وَعَلّى مُجَادَلَةٍ 
الحْضوم» رفع الشبه تي ورد وَل الشكوك ودا هو 
اللَمَكنْ من إِقَامَة الحجّة وَدَفْع الشبه» وهر قَرْض كمَاية» إا فام به 
المع سمط عن الباقين. 

ال َفْصِيلِ الألَة في أضول الین قؤلتا: «العَالَم 
حَاوٹ» فَهذِهِ مُقَدَمَةَ تبني عَلَّى إِباتِ ما ينبني عَلَيهِ دوت 
العام مِنْ 1 ۰ 

. إباتِ وْجُود الأغرَاض وخُدونها. 

. وَإٍنجات مُلارَمَتِها لِلَذَجْرام. 

.وات أن كَل ما يزم الخاد حَاوتٌ. 

. وَإبْطًال عَدَّم القَدِيم. 

وإثطال كمون الأغراضن وظهُورما. 
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. وَإِبْطًال انتِقًالِها. 

وإبطًال واو لا ول لَها. 

SS 
الَمَصِيل. إا عَلِم المَُدَمَةَ الأخرى وَهي: «وکل حَادث لابُدّ له‎ 
من مُخدث»» وَعَلِمَ جهة دَلالَة الحدوث عَلى الُخدث وَهُرَ ن‎ 
لؤ لم يکن لَه مُځڍٿ بل حَدَت لِتفيه» > لزم لَافُص بان يكونَ‎ 
َد الأمرَينِ ن التصاوتين مُساوتا إصاجپه راجحا عليه بلا بء‎ 
المُمَدَمَة الضُعْرَى على‎ E وَهُرَ ال وَعَلِم كَيْفية‎ 
المْقَدَمَة الکُبٔری فی النمیں› وكات له القَذرَة على التخبر عا فى‎ 
5 القَلّبٍ ا عَلِم هَدًا اللي على الَفصيل» وَهَدًا‎ 
برط فى خضرل المَغرفة وَإِنّمَا يشرط الدليلُ الجْمْليّ الا‎ 
ذِکره.‎ 

وس اليل الجْمْلي ل الجُمْلَة لاه نه يُحَصل المَغرفة 
في الجُمْلَة وَيقَالُ أيصاً: دَلِيل إجْمالق. 

واللَليلُ الجملي: هو المَغجُور عن تربره وَل شبه. 
ماله لو اتدل المْكلّف عَلّى و جود الله تعالى بالعالم لي هو 
ضنعنة كَقَوْل الأغرَابي ن ا َل ن التجيرء > وار الأقدَام 
يدل عَلّى المسير وَالسَمَاءُ دات الأبراج ا دات الفِجَاج 
EE‏ 

ولا قُذْرَهَ لَه على ترتيبه وَين وجه لاله وفع الشه 
الؤاردَة عَلَيه» فَهدًا ف إِجْمَاليٰ منوت ا الإْجْمَال الذي هُوَ 
ضدٌ التفصيل» وإلّى الجُملي لأت مُجْمَل لم ضح دَلاله. 
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ولا َك أنه في حن العَوَام كَدَلِكَ لِانهُم لا يَذرُون آوَائِلَ 
الأول اة ة لهم على تَفصِيلها وَهَذًا عَيْر بَعِيدِ حُضولة لِعَوَاءَ 
المْكلَفينَ› وهر المُشْتَرَطُ في المَغرفة. اه 

ومن مؤلفات الإمام السكتاني وهو الكتاب الذي نقذَمُ 
له: «الُحفة المُفِيدَةٌ في شرح العَقيدَّة الحَفيدّة» ولم يذكر هذا 
الاسم فيما وقفت عليه من تراجمه» بل بعض المترجمين ظن أنه 
شرح على صغرى الصغرى للإمام السنوسي» والصواب آنه شرح 
على صغرى صغرى الصغرى» وهي العقيدة التي عرفت 
بالحفيدة» ونصها كما وردت في نسخة ة العلامة عیسی السكتاني: 

«الحمك لله 
وَالصلَاةُ وَالسََامٌ عَلّى رَسُولٍ الله 

اعم أن الله الى وَاجبُ الؤجود والقدم والبقايء 
مالف لِحلقِه. عَنيٌ حَن المَحَل وَالمُخْصّص, وَاحِذ في دَاته 
وصقاته وأفعَالي. ٠‏ ` ۰ 

وتجب له: القدرف والإرًادف والعلم واا والسمعٌ 
وَالبَص والكلام وکگوئه قادرًء ومرید وعَالمًاء وحَيًاء وسَمِيعًاء 
وَبَصيراء ومتكلمًا. 

وختل عليه تَعَالی: العدم والحدوث زاء العدم 
وَالمُمَاصََة للحوّادث والافتِقارُ إلى المَحَل والمُخصص» 
والشّريك. 
وكذا يَستّحيل عَلَيْهِ جل وَعَرً؛ العَجْنُ والكراهة 
والجهل. والمَوث وَالصمَم والعمى والبكم. 


وَيَجُوزضي حَقَّهِ تعالى فض كل ممن أو ترك 
وَالدّلیل على وُجُوده تعَائى: وجُودُ العَائم. 
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وؤ م يڻ فانم بنضبه ت حًا E‏ 
مُحصْص, ولو افتقَرَ إلى ل لكان صفَة ولو احتاج إلى 
مخض ان حَادشا۔ 

ولو َم يكن وَاحِدا لكان مقهُورًا. 

ولو تم تجب له تعالى القدْرَةُ وَالارَادَةُ والعلم وَالْحيَاهُ 
لما كان شيء مِن خَلقِه. 

ولو م صف بالسمّع والبْصر والكلام لگان اقصًاء 
تعَاکی الله حن ذلك علا کبيرًا. 

ولو لم يکڻ ف ١‏ لكات وتركها جايِرا لانقلبّت 
الحقائق ولب الحقائق ق مُحَال. 


ا 
اما 


اَم الرس عليهم الصَلاه وَالسلام فيَّجب في حقهم 
الصدنق وَالأَمَادَة والتبليغ. 
وشل عَليْهمً: الكذب وَالخيَائة والكثمَان. 
وَيَجُوڙ في حَقهم مَا يَجُور في حَق سَايِرِ البَشر تكن مِم 
يودي ي إلى لقص في مَراتبهم العلية کالمَرّض ودحوو. 
والدليل على صدقهم: المخجرات. 
ولو لە ونوا ُمَنَاءٌ لگائوا خائِنین ن 
ولو نَم بوا كاو كامين. وَدَبك 
وديل جَواز الأعَرَاض عَليْهم وقوعهًا بهم مشاهدة 
لِأهْل رَمَانهم ونقلت إليْنًا بالتواثر. اه 
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فالمتأمل فى هذه العقيدة المباركة يجد أنها قد تضمنت 
مقاصد العقائد التي ورد بها القرآن العظيم تقريراً واستدلالا اما 
من حيث التقرير فظاهر؛ فإ الآيات التي ثبت وجوبَ وجو 
الله تعالى وقدَّمه وبقائه وقدرته وعلمه إلى آخر ما ذكر في 
الحفيدة اکر من أن تحصی› إِذ ھی مدلول عليها منطوقاً 
وها وفطافة و تفا و اوها 

وار رر س اک ب 

فمن ذلك قوله تعالی: اط اتوت لاض جل كرتن 
اشک وجا وم EE‏ روجا درو وید ee‏ ا 
و e‏ 
aT‏ و 2 2 چ 
لر لمن بسا وقي له َه یکل ىء عل © # س کم من 
الین ما وی بد دوسا € [الشوری: .]١۳- ١١‏ 

قال الإمام آبو عبدالله محمد بن عرفة التونسي رضي الله عنه 
فيما أملاه على هذه الآيات الكريمة: «اتضمنت وَضمَهُ تعالی 
بجميع صفات الكمالء وھی: وجوده» ووحدانیته»› وقدرته» 
وسمُعه» وبصرَه» وإرادنه وعلمه» وکلامه. 

فالقدرة في قوله تعالى: قَاطر السّموتِ E‏ 

والوخدانية في قوله: لكيلو مى 4. 

والإرادة في قوله تعالی: #یسط ارف لمن ياء وقَيِرُ 4 
لأن تخصيص البسط بالبعض والاقتار بالبعض إنما هو بالإرادة. 


والعلم لقوله تعالی: له يكل سىء كَل 4. 
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والکلام لقولہ تعالی: طسَیعّ لخم نَأل ما وَصّیٰ پو وسا 4 ؛ 
لأن المراد بذلك الحكم الشرعي» وهو خطاب الله تعالى المتعلق 
E CET TE‏ 

ومنه قوله تعالی: الله ا لدی E‏ 
والس ہکا مورڪ اخس وڪم ورد م لطبت 
دلگ اگ ر4 RENE‏ 
ان | که ر مر ائ شی ا" ا ا 
الین © [غافر: .]٠١ - ٦٤‏ 

BS Ns 
والسماء بناء إثبات لصفة القدرةء والتصويرٌ راجع لصفة الإرادة‎ 
ويلزم منهما إثباث صفة العلم» والرّزق راجع لصفات الفعل»›‎ 
والح نتيجة ما تقدم» وٳذا ثبت آنه قادڙ مريڈ عالِم حن‎ 
راز وجب توحيده وعبادته» وقوله المد ل 4 إشارة إلى‎ 
اتصافه بصفات الكمال كلها؛ لأن الحمد لا يكون إلا لمن‎ 
اتصف بجميع أسباب المحامد^‎ 

وما من حيث الاستدلال والبرهنةء فينبغي أن يعلم ألا 

أن القرآن العظيم كما أشار العلامة الزركشي: «قد اشتمل على 
جميع أنواع البراهين والآدلة» فما من برهان ودلالة وتقسيم 
وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب 
الله تعالى قد نطق به» لكن أورده الله تعالى على عادة العرب» 


(1) تقييد السلاوي» (ص 616) تحقيق د. الزار 
(2) تقييد السلاوي» (ص 581) تحقيق د. الزار 
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دون دقائق طرق أحكام المتكلمين" وكما قال العلامة الألوسي 
في تفسیر قوله تعالی: «حلق لسوت والأرّضت يلْحَنّ 4 [النحل: :|١‏ 
«إنه . تعالى شأنه وعَظّم بُرهانه . قد استوفى أدلة التوحيدِ واتصاف 
ذاته الكريمة بصفات الجلال والإكرام على سلوب بديع جمع فيه 
بين دلالة المصنوع على الصانع» والنعمة على المنعي»“. 

وارسان كا ع الا ةحالفلل الك من 
تكون النسبة بين الأحكام والأمور المحكوم عليها معلومة على 
وجه لا يتيل اللي بوجو من الؤْجُوهء لا في الذَهْن لِأَجْلِ 
الجَزْم» وَل في الخارج لجل المُطابقَة وَلاً باعتبار شيك 
مُشَكَكٍ لأّجْل الثباتِ. 

ولا فرق في التسمية بالبرهان بين أن تَكُون ممَذَمَائ 
نة اسا تخر قرلا 

الأزبعة مُقَمة بمتساویین 
و ا 
الأزبعة رج 

وبين أن کون مُفَيِمائه نري إلا 

الصرورَة وَمنَاله: 


LD 
اذ‎ 


نها تنتهي إلى 
الف اوخا و 


d 


(1) البرهان في علوم القرآن (ج2/اص 23) 
(2) روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسمع المثاني للشيخ محمود الألوسي 
(ج14/ص906) طبعة دار إحياء التراث العربي. 
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ET 

ثم البرهان ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: يسمى الاقتراني: وهو ما تركب من مقدَّمة 
صخرى كقولنا في المثال السابق: «القَوآنُ جَاءَ په محمد ل» 
ومقدمة كبرى كقولنا في المثال السابق: « وکل ما جَاءَ به مُحَمد 
بيا حق». ويسكى اقترانيا لأنه يُقرّن فيه بين موضوع الصغرى 
«القَرآنُ» ومحمول الکبری اس وتكون الصغرى ا ية 
ولها موضوع هو آولهاء ومحمول وهو آخرهاء والکبری كذلك» 
وهي مؤخرة أبداً. وسميت الصغرى صغرى لأنها أخص» 
والکبری کبرى لأنها أعم. 

. القسم الثاني: يسمى الشرطي أو الاستثنائي. وهو ما 
ترکب من ملزوم ولام والشرطي صر ب«لو»» والاستشنائي یصدر 
ڊ«اللام»» و مقدَمٌ ابد وهو ما دخل عليه حرف «لو»» 
واللازم ف د وهو ما دخل عليه حرف «اللام». 

إذا تبثن هذا فقد سلك الإمام السنوسي في هذه العقيدة 
الحفيدة مسلك القياسات الاستشنائية» بل هو الذي استعمله في 
أغلب عقائده المباركة اقتداء بالقرآن العظيم في قوله تعالى: أو 
کان فما Sa E REA E‏ 
ذلك آنه برهان يثبت المطلوب بإبطال نقيضه» وهو ا 
بقياس الحُلْف» فيكون مثبتاً للواجبات وإبطال المستحيلات» 
بخلاف القياس الاقتراني فليس فيه إلا إثبات المطلوب وهو 
إثبات الواجبات دون الد لإبطال نقيضها. 

وول تا لوان ف فیا اة إل آله لفسدتا ) [الأنياء: ۲۲] 
إشارة لقياس استشنائي»› ذکر ا وحذف منه الاستثنائية 
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وحذف منه المطلوب أيضا لظهورهماء وتقرير البرهان كاملا: 
بالمشاهدة» فبطل الملزوم وهو تعدّد الإله» فثبت نقيضه وهو 
واحدانية الله تعالى» لا إله إلا هو. 
وإلى هذا يشير العلامة الألوسى فى تفسير هذه الآية 

الكرسة شرل هى كا قال غر واد ية إلى دل فلن 
على في تعدد الآلهة وهو قيامن استشنائي» استتي فيه تقيض 
التالي ینتج نقيض المقدّم» E‏ في العالم 
لفسد» لكنه لم يفسد ينتج: إنه لم يتعدد الإله“. 

ولمّا كثر حذف الاستشنائيات والمطلوبات فى براهين 
ال هة فت اهار راد بارا دى :اها 
العلامة السكتاني لذكرها وبيانهاء فكان يذكر كل برهان على وجه 
الكمال» ثم يبين وجه الملازمة بين المقدّم والتالي أو الملزوم 
واللازم» فمن ذلك قوله في إثبات وجوب الوجود لله تعالى: «لؤ 
لم يَكُنْ صَانِع العَالَّم وَاجبَ الوْجُودِ لَم يكن العَالَم مَوْجُوداء لَكَّهُ 
مَوْجُود» فصَانِعُة واب الوْجُود». 

وقوله في إثبات وجوب القِدَم له تعالى: «لَو لم يَكُنْ قَدِيما 

وقوله في إثبات وجوب البقاء لله تعالى: لو لم يَكُنْ بَاقيا 
َم کن قَدِیماً كله فيم فيش أنه باق. 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسمع المثاني للشيخ محمود الألوسي 
(ج17/ص24) طبعة دار إحياء التراث العربي. 
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قوله في إثبات مخالّفة الله لجميع مخلوقاته: «لَؤ لَمْ يَكُنْ 
مالفا لله لكان مله که ليس ْلَه يلرم ينه أنه 

وقوله في إثبات وجوب الصدق للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: «لَؤ لَّم يَضدُفُوا لَلَرْمَ الكَذِبُ في حبر تَعَالّى» وَاللازم 
باطلَ لِما تمذم فَالمَلرُوم مْله». 

وقوله فى إثبات جواز الأعراض البشرية َ الأنبياء 
لھم | الصلاة والسلام: «لَو لم E‏ ت يَف لَه لِه وَاقغ» 


فعلى هذا النحو كان العلامة السكتاني يقيم البراهين على 
مقاصد العقائد المذكورة في العقيدة الحفيدة» ولم يكتف 


بتفصيلها على نهج القياسات الاستفنائية» بل آتى بها في صورة 
قياسات اقترانية من الشكل الأول» ثم يبين صحة مقدماته» فمن 
ذلك قوله في إثبات وجوب ل 
العالَم مؤجوة بعد أن لم يَكُنْ 
َكل وجو بعد ان لَم يكن هَل او 
ينْتحٌ: العام لَه مُوجڈ أَوْجَدَهُ 
ومنه قوله في إثبات وجوب القِدَم لله تعالى: 
إِله العام لیس بحَادثِ 
وکل من ليس بحاو فهو قَدِيم 
وام م 
وقوله في إثبات وجوب البقاء لله تعالى: 
إلالالعال ريم 
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ا قَدِيم فهو باق 
له العام باق 
وقوله في إثبات المخالفة للمخلوقات: 
إل العام لس مُماثِلا لِحَلْقَه 
وکل ما ليس مماثد لِحُلقه فهو مالف لَهْمْ 
ينتخ: إل العَالّم مالف لُِلقه 
وقوله في إثبات قيام الله تعالى بنفينه بمعنى غناه عن المحل 
والمخصضص: 
صاع العالم خير ختاج إلى محل 
وکل ما لا یتاج إلى محل فهو فام به 
إل العام دات لا َختاح إلى مُْحُصص 
وگل دات لا بختاج إلى مُحَصِصِ فَقَاِم بيه 
وقوله في بيان صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
الأنبياء اذَعَوا الرَسَالةَ وَظَهَرَّث المُغجرَات على أيْدِيهة 
َكَل مَنْ كان كَدَلِكَ تَا يون إلا صادقاً 
الأنبَاءُ لا يكُونُوا إلا صادِقينَ 
وقوله في إثبات صدق نبينا محمد ب4 على وجه الخصوص: 
مُحَمّد اذَعَى الرَسَالَةَ وَظَهَرَّتِ المُغْجرَاتُ عَلَى يِه 
وکل من كان كَذَلِك فهو رول صَادِقُ 


و r‏ 8 
فْمَحَمّد رَشول صادق 
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وقوله في إثبات جواز الأعراض البشرية على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام: 
الأغْراض شريه كالمَرَضٍ والبيع والنكاح وَاقعة بالؤشلِ 
َكل وا جا 
يْنُحٌ: م: الأغرَا البسَرية في حَق الؤشل جار َ 
وهذا النوع من البراهين كما أشرنا فيما سبق طريقة قرآنية 
في إقامة الحْجًّج وبيان الدلائل على حقية العقائد الإسلامية 
وهو المسمى عند أئمة البلاغة بالمذهب الكلامي» وقد عرفه 
الإمام ابن عرفة بقوله: «وهو الإتيان بالدعوى مصاحبة للدليل› 
وهى طريقة المتكلمين» فلذلك سموها المذهب الكلامى»» وكان 
کثيرا ما يشير إلى مظانه في القرآن العظيم» E‏ 
ورب آنا ماد وی علق ال ن بی لولم رهی دی © فل 
ییا لدی آنشاها أو مرو وهو یگل حل لیے 42 [یس: ۷۸ - 
إذ قال: «هذا من المذهب الكلاميء هو الاحتجاج على 
المقصود بحجة عقلية» وهو من علم الكلام» وهو إثبات أصول 
الدين بالبراهين العقليةء کثیر في القران» ومنه قوله تعالی: 
ل وحاجه, ال اک 
قوله: ويلك حجَستا ايها لبهي عل قوم االأنعام: »]۸٣‏ 
وقوله: اوا ا ای لق الوت وَلأَرص مير عل أن لق 
متهم ) [س: ١۸ء‏ وقوله: [ و كن فما اة إلا أله لفسكتا) 


[الآنبياء: ۲۲]. 


EF‏ فی أله وقد هَدَننِ [الأنعام: ۰ إلى 


وقال الشيخ الدسوقي في تعريف المذهب الكلامي: 
حاصله أن يؤتى بالدليل على صورة قياس E‏ 
یکون . بعد تسلیم بمقدماته . مستلزماً للمطلوب ^ 

وقد عنى ثُلة من الأئمة المحققين والنظار المخضلين 
باستخراج هذه ال العقلية على هذه الأنماط المنطقية من 
الآيات القرآنية» ومنهم العلامة السكتاني كما يظهر جليا في 
شرحه على العقيدة الحفيدة» وهذا دال على رسوخه العلمي 
ووفرة نصيبه في علوم الكتاب العزيزء فن الأمر كما قال الإمام 
الزرکشي: «کل من کان حظه من العلوم اوفر کان نصيبه من علم 
القرآن أكثرء ولذلك إذا ذكر تعالى حُجة على ربوبیته ووحدانیته 
أتبعها مرة بإضافتها إلى أولي العقل» ومرة إلى السامعين» ومرة 
إلى المتفكرين» ومرة إلى المتذكرين» تنبيهاً أن بكل قوة من هذه 
e‏ وذلك نحو قوله تعالی: إن ف 

للك لي لموم مأوت )4 [الرعد: :] وغيرها من الآيات. 

ثم قال: واعلم آنه قد يظهر منه بدقيق الفكر استنباط 
البراهين العقلية على طرق المتكلمين» فمن ذلك الاستدلال على 
حدوث العالّم بتغير الصفات عليه وانتقاله من حال إلى حال» 
وهو آية الحدوث» وقد ذكر الله تعالى في احتجاج إبراهيم 
الخليل عَلَيْهِ السام استدلالّة بحدوث الآفل على وجود 
المحدث» والحځكم على السماوات والأرض بحكم النيرات 
الثالاث وهو الحدوث» طردا للدليل فى كل ما هو مدلوله؛ 
ا ی اا 


ر راجع حاشيته المطبوعة ضمن شروح التلخيص (ج4/ص 369) 
(2) البرهان في علوم القرآن (ڄ2/اص 25) 
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ورجوعاً إلى الإمام السنوسي صاحب العقيدة الحفيدة الذي 
كان قدوة لمن جاء بعده من العلماء لا سيما العلامة السكتاني» 
فقد كان كثيراً ما يستخرج الحْجَج العقلية من الآيات القرآنية 
على وجوه منضبطة في الفهم ومنسجمة مع لغة الكتاب العزيز 
فمن ذلك قوله في شرحه على مختصره المنطقي: «من أدلة 
القر ان الي تتم على تح الشكل, الأول احتجاع شل اه 
تعالى إبراهيم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ في انفراد مولانا 
جلا وعلا بالربوبية وتفيها عن النمرود المدعي لها بالجهل 
والعناد بقوله خطاباً له: إت هيان اَی من اَلمَقْرِقِ أت امِب 
ألمعربي ) [البفرة: ٠٠۸‏ ا» لأن هذا الدليل في قوة قوله: 

أت لا تد أن تأي بالشّمي من المُذْرب 
َكل من لا يدر أن بتي بالشّمیں من المَغْرب فیس پرتي" 
يٿشج: انك لَك ٻرټي 

ومن أبرز الأئمة الذين اقتدى بهم الإمام السنوسي فكان 
مقتفياً لمنهجه السديد الإمام محمد بن عرفة التونسي رضي الله 
عنه» فقد كان كثيراً ما يستخرج أمهات العقائد من الآيات القر آنية 
ويبرزها في صورة قياسات منطقية ويحتجح لصحة مقدماتها 
لتستلزم نتائجهاء خصوصا الاقتراني منهاء فمن ذلك ما استخرجه 


لإثبات رسالة نبينا ية من قوله تعالى: تلك ءايدت أله نوها 
لمن المرسل ا [البقرة: ]٠٠۲‏ فقال: «هذا 


م < م ست 2 


ا ورت 


(1) يعني أن من لوازم الربوبية القدرة على الإتيان بالشمس من المغرب» فانتفاء هذا اللازم 
يؤذن بانتفاء الملزوم وهي الربوبية. 
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كالنتيجة بين مقدمتين لأن تلك الآيات معجزات دالة على صحة 
رسالته عل فکأنه قیل: 
أت اثلث عَلَيكَ هذه الآياث مُصَدَفَة لَكَ 
َكَل من كان كَذَلِكَ فهو مِنَ المُرْسلِينَ 
فاكس الا قط 

ومنها استخراج حقية البعث والمعاد لأجساد العباد من قوله 
ا :8 انظ ل ءار 2 واه 
للت لی لمو وو میک سىء َد ا( (لروم: ]٥١‏ فقال: «هو 
قياس منطقي برهاني ادن والنتيجة» وتقريره: 

الاشان ا 
وکل ت فن 

فالإنْسَانٌ المَيَّتُ بُخيى وَيْعَادٌ . كما كان . في الذّار الآخرة. 

والصغرى ظاهرة» وبيان الكبرى بإحياء النبات بعد 
إماتته»^. 

ق حقية البعث عموماً من قوله تعالى:ظ وَصَرَبَ 
ENO OT NL CECE‏ 
ای تاها اول مرو وهو یکل لق لیے () ) آیس: ۷۸ - ۹ا 
N Ty‏ 

الحادث مُنتقِلّ من حَالَّةٍ إلى ضِدَمَا 
َكل منتقلل ِن حَاَةٍ إلى ضِذَها تُمْكن إِعَادثه بغ إغدامه 


(ا» تقييد الأبي (ج2/ص 715) تحقيق د. المناعي. 
(2) تقييد السلاوي (ص 357) تحقيق د. الزار. 
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فالحادثُ تَمْكن إِعَادَته بَحْدَ إعْدَامه 
والصغرى ضروريةء وبيان الكبرى أن أصل وجود الحادث 
عن عدم» وبأمر جزئي وهو خروج نار الزناد من الشجر الأخضر 
اف 
ومنها قوله في إثبات بلوغ عتاة قريش غاية الضلال لعدم 


2> م 


تباعهم للنبي بک من قوله تعالى: ل قن لر مسحجي جوا لك فاعم أن 


ر وي کر کن اکر رر 


ا بے آھواءشم ومن أ ممن ن اثبع وة بعر هذى م ال 4 
[القصص: »]٠١‏ فقال: e‏ الأول وتقریره: 
هَولاءِ e‏ فریش . متَبعُونً أهوَاءَُم بعَيْر هُدیٌ 
وگل میم وا بگبر دی لا آظل ونه 
فرش 5 أل منْهن» 

واستخراج هذه القياسات المنطقية على هذا النحو من 
الآيات القرآنية يحتاج إلى دراسة مطؤلة نتتبع فيها تفاسير العلماء 
المحققين ونستخرج منها هذه الذخائر u‏ لک کا 
الآن الإشارة إلى أن علوم العالمين بمباحث أصول الدين 
مستخرجه من القرآن المبين» وأنْ زبدتها وصفوتها ومقاصد 
العقائد منها هو ما ورد فى هذه العقيدة الحفيدة وشرحها للعلامة 
الف عسي الستان e‏ اا 
نسخ التحفة المفيدة المعتمدة: 

1 . مخطوط المكتبة الوطنية بتونس» وهي قطعة ضمن 
E TT‏ 
مغربي دقيق» ومسطرتها 33. وقد أسندت لها اسم (ت) 


(1) تقييد السلاوي (ص 490» 491) تحقيق د. الزار. 
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و خطوط القرويين: يقع أول | لمجموع رقم (1489) 
في 12 ورقة» خطها مغربي› ومسطرتها 36. وقد استندت لها 
اسم (ق) 
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SR ASAE E 


ر رند اا ار 
ا E‏ 4 

ر سی عیب وتر os‏ 
ا | N‏ الوصو بولارل EP‏ باد ا م متو راوس 
2 ر ر ا ا 

e‏ برلا IES‏ را 


م مرا راا لارا ا را 
E 2 ree 2l‏ روو ر ES‏ 
ا ررشز وت ا PSE‏ لهانم 


1 ا ا‎ ily, e 


a RE ارا ام رت‎ E 

e,‏ ر E‏ لاب اراد وا اهر غو کرامناد وئار م 
2 2 مااع ارا 

ال اماع ترو 2 

2 0 


ا e‏ ا 


: د 
e‏ ك i hualle‏ ا ر e‏ 
اع از رن ر ا 2 
a‏ ا 7 


سل ام ورایت ا یرام س 


ا وروا ت موز در رارغ ازمر rS‏ 


ل صرب ماب الب SLND‏ الول ب الوفرد الغ المد ت 

IY IT ۶‏ زر es‏ یسا دانم 
افر a H9‏ ن ادلا لاا 

الروزر رشا ا DI MEE‏ 


واش کورچ التب لوالاو ور 5ر ZI)‏ اخ عو ایدو 


لاال ر رل رو اسز ,ولط ری )نتر رفن IE‏ کس رو ناريا 


: e REEL 


ا2 رادم حر انرم و لر ID‏ روالد ل رہ 
ونع نلعا E E SE‏ ا 
اووصرلد ارو در رور ر9 


۷ 


الصفيحة الأولى من E‏ (ت) 
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1 


Pe 
al راتو چ‎ N 4 شرنو رناب‎ a 
ر در یودوا نا ارزع خر ور یمور‎ 
و ررر ررر ر‎ E ۶ 
ا 7 مورد‎ E سی ارتا ل ننف ادن وا‎ 
کر‎ 1 e Ftp 
2 ر ر ا‎ 7 
e 0 اخ مو اکر‎ : 
ع ر لادان وا کر رک واھ ال لاسلا سو نداس‎ 
الله ارم الاسر وإ ارگہ‎ 8 
ا‎ n 
مزر 2 ر‎ 
ارا ر ا إو زنر واش‎ 
E لک راما ا ورو ووچاو اوگ راوغ‎ 
رل دم ارول‎ e بت هرر ردو کو‎ 
Cs یر رهه تروک ولمم و رورا‎ 
ورا رر ر ر ل ل وومر ر اش‎ 
ا وار کنر ولو ہک رغ ہیا تفہ لکا ر ا‎ 0 


لكا 2 مره 
1 ا و 
2 


و 

8 
ا 0 a‏ 2 
لسار 7 1 ا 
رجور وع ایر ر اسر TE‏ بک رازن Ez‏ 
کا رور IS‏ ,كان اداترو ر 
لاان ل2م ل A SIN! DS‏ 


الال لتوا ز توالت ر ولاب غری امقر سوا و روک 
و E‏ ° 


الصفحة الأخيرة من الدسخة (ت) 


29 


< 2 
ر‎ Ek 8 
4, 7 1 0 E 


ا ل : ا : e‏ 
a‏ 
ا 


ا 2 


لخت اوا ا وارب وی e‏ 
ا ر 0 2 1 : راه 
ل 2 2 
ا س 2 E‏ فا ہی لاد لزلھ: 
2 ودع عر فام 1 مط ترو فازلك 0 ا 


e °` ® ١ 
ve? 


الصفحة الأولى من النسخة (ق) 
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الصفحة الخيرة من النسخة (ق) 
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التحفة المفيك ل 
فو شرح العقيَ3 العفيكل 


تأليف إلشيخ العلامك إلقاكاي 
(6: 1062ھ 
نزار ماد 
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صل الله عل سَيّدنّا ومولانا محمد وَآلِهِ وَصَحبه وَسَلّمّ تسليماً عونك يا الله 
قال الشيخ الفقيه القاضي الفهامة وحي هرل وفري 
عصرل ونخبة زمانه أبو مهخي سيخي عیسی بن عب 
الرحمن السڪتانے قداس الله ضریحة آمیںن“ 
ال ال ا اتات اله رفت 
٤ ۳‏ ِ رر خطبة الشارح 
اون ال ےو اکال ی الات انی کید ر حرو | ےت 
ضع اون وَالشَمَارّات» و بتؤجیده شان الكائتات»› 
رَالصلاة والسلام على سَيَلِ المُرْسَلينَء وَالرزضی عن آله وَعنُ 
أضحَابه الهادينٌ الغهتدين. 
آما بعد لما كان عِلْم العقّائِِ اة أَجَلُ ما تبث فيه 
الأفْکار البقينة» لِكَوْنِ مَغلومه شرف المغلوم والعِلم به من 
٠‏ کک ِد خو أضل و و من کک بالْشبَة يه 
الإمام ؛ وَقَذوَهٌ الام العالم العام البرگة 6 تم الله ا 


3 


بُو عَبداللّه سَيّدِي محمد بن توشفت السَنوسي بیو وَأئابة 
جَزیل الثواب. 

ولئضجه آلف فيه تواليف ما بين وجيز بيبط وکبیر 
وَوّسيط› ولم فغ مع ذلك إلا بشزح لمات e‏ 
مُصنمَاته وَل يکل ذلك إئ عَيْرهِ لينم خر اللضح وَنَشرِ» 
ll‏ «الکبْرّى» وَشَرْحَهاء أبعي ب«الؤشطى» ظا ا 


(1) في (ت): اكتفي بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
(2) في (ق): لوجوده 
(3) في (ت): وآتبعه 
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في شَرجها ما مَْتاة: اشَضعَبَ الأضل فوم وَاشتَطًالَ السرح 
آخرون» يعني «الكێرى» وشوْحهًا. 

وات «الصعْرّى» ر« ضغْرَاها» خر مها مَاءَهَا 
وَمَرْعَاهًَاء وَبالجَالٍ الشامِحَة الروَاسي" مى البرَاهين القَاطِعَة 
وَالأَدلّة الاطعة قَواهَاء شفع ذلك ب«المُقَدَمَاتِ» فحَرَرَهًا 
بالضوابط وَالمَقًالات. 

وَكان من جُمْلَة ما بسب ليه العَقِيدَة المُسكاه 
ب«الحَفيدّة»» وهي مَعَ صر کیره العلي اشتَوْعَبَ فيها 
لعقانڌ مع اختصار فلا ق نحل عَنْ تابه يد التفليب 
ول الله َعَالٰی أَفْصی ّ من ا ۰ ّي 
إلى شزجها : من لا مَجيد عَنْ رَغْبته ولا مَجيص عَنْ مسا 
جوب سمعه وَتَأكُدِ طَاعَيَه وُو ملاتا مي المُوْمِنِينَ› وَفَذوَهُ 
المتقِينَ وَحَلِيفَة الله في الأرَضِينَ. مُځپي اللوم وَجَابر 
الرشوم» رالمتميز عَنِ المُلوك بالمَنْطوق وَالمَفهُّوم» مَؤلاي 
«الوليد»^ إمَاُ ا التَوْجيدِ» ادام الله ايده بالتَأبيدِ» قَبَادَزْٹُ 
لاميئال مره وَاشتعنتُ ر ث الله في تشهيل ملب N‏ 
إلا باللّهِ بَخْد سنه ب«الثحمة المْفيدَة في شزح العَقيدّة 
الحفيدّة» 


(1) الرواسي: ليست في (ت). والرواسي من الجبال: الثوابث الرُواسخ 

(2) هو السلطان الوليد بن زيدان السعدي رت 1045ه) من ملوك دولة الأشراف السعديين 
بمراكش. ثار مع أخيه أحمد على أخيهما الثالث عبد الملك الذي بويع بمراكش بعد 
وفاة أبيهم في عام (1037ه) وانهزما بعد حروب . ظل الوليد متنقلاً في البلاد إلى أن 
عفا عنه عبد الملك فعاد إلى مراكش واستمال إليه رؤساء الدولة فقتلوا عبد الملك 
وبایعوه عام 1040ھ« فأقام مقتصراً على مراکش وأعمالهاء كان متظاهراً بالديانة» ليّن 
الجانب» خا للعلماء. قتله بعض جنده غيلة في قصره بمراکش (راجع نزهة الحادي 
للإفراني ص 245؛ والأعلام للزركلي ج8/ص120) 
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شرم خطبة العقيدة 


دا المُوَلف ملك اللي بحم الله لن 
غضم كل ذِي بال قال منوا لاء على الله تيا ومز 
(الحمد) هو كما قال ت اة شزح ت «هُو الثَنَاءُ ٤‏ 
المَحْمُود بذِگر جَمِيل صِفاته» سَوَاءٌ كَاث منْ باب الإْحسَانِ» أؤ 
مِنْ باب الكَمَال المُحْتَض بالمَخْمُودٍ 8 وَشجَاعته ملد . 

وَقَولَهُ: «الشنَاءُ» جش وَ«عَلّى المَخُمُود» مُخْرج 
عَلّى المَذْمُوم بَاءَ عَلّى أن الناءَ يُطْلَی عَلَّى الحَيْر وَالشرء و 
الحذيث: من تيشم عليه بير وَجبث لَه وَمَنْ e‏ 
وَجَبَت له“ م احتمَال فيه. 

وَقَوْله: «بجَّمیل صقاته» مُخْرجّ لاء بقبیح الصَفّات› 
گ«اغور» و«آغْرَج». 


1 


چن 


وق «سوَاءٌ كائ من باب الإْحْسَانِ» أو 
الكَمَال» إِشَارَة إلى أن الحَمْدَ يَكُونُ في مُمَابلَة الإحْسَانِ وَالمضل› 
وَيكُون في e‏ الفَضِيلَة وَالكَمًَال. 


اال ن بالكخمُود» ا ن ف 


ا 


کان ل ماد و عيْن»› أو يد خث لا يَختصض 
ذلك 


(1) شرح الصغرى لاإمام السنوسي (ص؟) 

ر2 قال العلامة محمد بن بلقاسم الفجيجي: حقيقة الجنس: هو ما صدق على كثيرين 
مختلفين بالحقائق» ولا شك أن الثناء يكون بالقول والفعل» ويطلق على الخبر والشر. 
(شرح صغری السنوسي» ص 34 بعناية د. محمد سعيد الغازي» ط1» نشر دار المفيد) 

(3) آخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الجنائزء باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى › 
بلفظ: «من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار». 
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رقولة: «گعلّمه» وَشجَاعته» مُؤذِن بان الحدّ En‏ 
القَّدِيم 6 ات ن اتات الحادث. 

وَ«الٰ» فی «الكف ل ةد له مَضدَر تاب مَنَابَ 
الاو کر وما تات عه كُذلك. 

(يله) اشم عَلَمّ عَلّى الذّاتِ الواجب الوْجُودء المُشعَجقّ 


لِلْعبادة. ولام الجر للاشتخقاق» فالحَمْد بالاشتخځقاق لله لا 
لختر: 
قن فلع: اشم الجَاالّة اكم من الحم َكيف يقَدَمه؟ 


(1) قال العلامة السكتاني في حاشيته على شرح الصغرى: «الشجاعة ملكة نفسانية توجب 
اقتحام الشدائد». وقال العلامة محمد بن بلقاسم الفجيجي: الشجاعة مختصة بالحوادث 
لأن حقيقتها هي قوة تحدث في المرء عند اقتحام الشدائدء والحدوثٌ على تعالى محال. 
(شرح صغرى السنوسي» ص 36) 

ر2 معنیٍ كون الألف واللام في «الحمد» للحقيقة أن جمیع المحامد الأربعة لا يستحقها 
حقيقة إلا الله كك وهي أربعة أقسام» قسمان منهما قديمان لأن مرجعهما إلى كلام الله 
القديم» وقسمان حادثان لأن مرجعهما إلى فعله» أما القديمان فينقسمان إلى قسمين 
أيضاء أولهما: ثناؤه تعالى على ذاته بقوله: الكند م ب الككييت )4 [الفاتحة: ۲ ]» 
وقوله: لن أ6 َه إل إل اا 4 [طه: [١٤‏ وغير ذلك» والثاني: ثناؤه على بعض عباده 
كقوله في حق نبينا محمد كل: وك لعل حلي عَظِير © 4 [القلم: ٤]ء‏ وفي حق علي 
ابن ابي طالب وإ وفاطمة بنت رسول الله كية: # ويطيمود الطعام عل حب وسكا وتيا وسا 


© [الإنسان: ۸]ء وفي حق أبي بكر الصديق ت : ا وسيجتب التق ©4 [الليل: 
۷]) وأما الحادثان فقسمان أيضاء أولهما: ثناء من حادث إلى حادث كثناء بعضنا على 
بعض» کقولنا: نِعْم فلانٌ المتقي العالم أو السخي إلى غير ذلك» وثانيهما: ثناء من حادث 
إلى قدیم» کثنائنا على الله كك بأوصافه الجميلة المنزهة عن النقائص. فجميع هذه 
المحامد لا يستحقها إلا الله حقيقة لأنها إما وضفه أو فِغْلّه بمعنى حَلْقَّه واخترًاعه. 

(3) الاستحقاق هو أحد المعاني التي تفیدها اللام» وهي الواقعة بين الذات والمعنى نحو 
«الحمد لله». (راجع مغني اليب الاين هشام» ج3/ص152) ومعنی کون اللام 
للاستحقاق هنا أنه لا يستحق المحامد الأربعة على الحقيقة إلا الله سبحانه لأن الحمد 
إن کان قديما فهو وصفه» وإِن کان حادثا فهو فعله» فالکل إِذاً لله تعالى. 
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المَقَّام لن المَقَامَ مَقَامُ الاتداي َلك ق مَه. وَأيْضا لو قَدَمَهُ 
لذن بالحضر. 

ودا بالجُمْلَة الاشيية للها كما قبل تذل على الدوَام 
ورَالتات» ولاه في الفَاتحَة َة ة كلك وَدَلكَ ۶ صنيع الوت بوه 
في ما وفنا عَلَيْهِ مِنْ تصانيفه في العَقَائدِ وَعَيْرهًا. 

قن فلّع: وَرَد في الشريعة عة كَونٌ الحَمْدِ في الانتَهاءِ كما 
في الكل اشرب وَعَيْرهمَا کالقِيام من النَوم» قال الله ال 
# واخ دعودنهر أن لل لله ر رب لیت ©) |[ [یونس: 8 c[‏ ]> فما 
ال بين ما يون في اداه وما يون في انيهاه؛ 
يخر شرا عَلَيهاء في الابُتداء تَمَحُض العبادة فََاسَبَ أن يقَدّم 
الحَمْد للاشتعائة عَلّى الوَقَاء بها َلِذا قال في الحَدِيث: ل آمر 
ذي بال آ بدا فيه بالحَمْد و هو جذ" ٤‏ وَفي بَعْض لْمَّاظه 
«فهُو افطع »^ أي تقض الب كة. 

وَيْحتَمَلُ أن يَكُونَ في الابَِدّاء كمال نِعمَة الإلهام إلى 
اچب رچخ ی ما تشم ني لاقل واطرب 

و هي کَمَا قال فی «شر إح الصُعُْرّى»: «زيادَة 
تَكرمَة وإنْعام»” ¢ فقول المْصلي: صل 8 مُحمل) 


o 


مَعْنَاهُ: زذه ل 


(1) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام. 
ر2 بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في سننه» في النكاح» باب خطبة النكاح. 
(3) شرح الصغرى للإمام السنوسي (ص9) 
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قن فڵ: باليادة لا َفْتَضِيه اللَعَهٌ وَل 
الرف وَلا الشرخ فما وجه 

قلْت: الوجْة جه أن حضول أضل التكرمة لَه عليه اللا 
السام حَاصِلء وَمَطڵُوب العبدِ آم رَائذ عليه إا گان تخصِيلد 


فيه َر لان المقَام مقَام التعبب ولا يمتنغ أن يكو 
مَطْلُوبُ العَبدِ أضل التَكْرمَة وَإِن حَصَلّ؛ اء عَلّى أن المع 
بالصااة يرج لِلْمُصليء 2 ك ا 
العالية» بال حْمة. 


ذا كان هذا فد يمتبع أن فشر ر الضلاء ة بأضل النَرمَة 
والرَحمَة وَهُو الجاري على أن الفاضِل لا ينتفع بذعَاء 


رو ر 


(والسَامم هُّ ضا كما قال : «زيَادّة تامِينٍ ل وَطْيّبُ تَحَةَ 
وًإغظام». 
الصلاة والئلام عَلَّى ما مله مِنْ باب عَطف الإشَاءِ عَلّى 
الإْشّاء إذ المَفْضود في الأول“ إِْشاءُ الحَمْي لا الإخبارٌ بى 
وَالصلاةُ والسلامُ لب 


(1) هو: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري» الإمام المقرئ الحافظ المفسر أحد 
الأعلام. توفي سنة 93ه (تهذيب الكمال ج2/ص 489-488) 

2 المفهوم أن دعاءنا للنبي ية بالرحمة تعد لله كك به يعود نفعه علينا من غفران ذنوبنا 
ورفع درجاتناء لا لنفعه ئي لأنه غني بربه عن خلقه. 

(3) شرح الصغرى للإمام السنوسي (ص9) 

(4) في (ق): الأولى 
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(علی رَسُول الله) نَارَعُه المَضدَرَان قله 


وال کال «هُو اسان ر E‏ 
زحي لی“ اد کول من الجن وسو عت وغ آَم 


في إِعَادَة اشم الجَلالة إِيَاعٌ للظاهر مَوْقِعَ المْضمر“ 
إا نويه بِمَّذر الرؤشول وَتغظيمه بالإضافة إِلَبهِء كما بُمًال: ‹ 
الشلطَان حَضرَ» وما للاشتلداذ ب 


وقال: «رَشولٍ اللّه» ولم يل بي اللّه» للاآن الرْسَالة 
شرف وَأَحَص وَأنْسَّبُ بتغظيوه بطلّب الصلاة ع۵ 


ا 


[ قن قلڵْع: الانتداءُ نما د ق مضي الافتتَاحَ ر«الحَمْد للَه» 
أي مُقَنَض للصلاة واللام؟ 

فَلْ: هُما أيضاً من مُفَْصَيات الابَدَاءِ اَن ن تغظيم الرٌشولِ 

يم المُؤسلي الي ُو المَطْلُوبُ في الابتڌاءِء بل هو أبلَعُ 

ي قتف و من عَظّم العنْدَ أجل سَيَلِهِ کان اخ بَغظيم 


22 
2 


o2 ەه‎ 


قن قڵّت: قَذ فَلْتَ: إن «اَلٌ» فى «الحَمد» للْحَقَيقَّة و 
هى فى «الصلاة» ر«السلام»؟ 


ر شرح الصغرى امام السنوسي (ص 55) 

ر2 يعني أن اال أن يقال: «والصلاة والسلام على رسوله». ولکنه قال: «علی رسول اله» 
لزيادة تفخيم أمر الرسول إل بإضافته إلى اسم الله سبحانه وتعالى الصريح» وخصوصاً 
لفظ الجلالة الذي اشتهرت فضائله. 

(3) أي استلذاذ القارئ بذكر لفظ الجلالة «اله» » كما قيل في قوله تعالى: «واكَموا أله 


4 


ويل َه وهه ڪل ىء علي 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


ا2 ت 


(4) وأيضا لأن المقصود فى العقيدة إثبات الرسالة التى هى أخص من النبوة. 
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0 


قلتا: يُحْتَمل أن کون فيهما كَذَلِكَ. وَيْحْكَمَل أن د 

فلن فز: كر الله على بالحَمْدِ والثاءِ عليه في ابَِدَاءِ 
eee‏ 
عَلّى عَبْدِه» وَخَالق الفَذرَةَ عليه وء a‏ جه ذکر 
الرشول وَالثتاءِ عَلَيْهِ بالصلاة وَالسلام فيه 


ده 


ا وَجُْهُهُ کک وارك قرشل په a‏ 


رر 


(1) أي: التوسل إلى الله بالنبي بي وهو أمر مشروع بلي الحَدِيثِ الؤاضح الدَلالّة 
المج السَنَدِ الَِي رَوَاه الاما خمد السات وَاليرمِيٰ وَابنُ ۾ مَاجَه وهو أن رجلد 
أغمی آتی الي ي فقَال: يا رَشول الله افع الله ن شف لي عَنْ ضري قال: «بل 
أَدَعْك» قالّ: یا رشول الله ِل قَذ د شق علي دَهَابُ بَصري» قَال: «قائطَلق فرصا م صل 
رَکعَتينء ٿم قَل: : الهم إتي أشألك وَأئوجة ِلك بيك محمد نبي الزخمة يا محمد لي 
وجه لى رَټي ك ن يكف لِي عَنْ پضرِيء فَسَمِغه في وَشَفُغني في فيي فَرَجَع وڏ 
شف الله عَنْ بَصَره. لفل بانه وسل إلى الله بذْعَاءِ نيه ية عُذُول عن الظاهر باد 
موب وهو لا يجوز 
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تیال اران کک 


باب الإلهيات 


.]۲٠١١ [البقرة:‎ {O عل‎ 


والمْخَاطْبُ ا ان يُکونّ معنا ماله هذا ا 


ولان کون عير مُعَيَنِء وکن اة الك ولد قال 
في «الصُعُْرّى»: «ویجب على کل مكلف شَرعاً۵. 


(1) 


ا أي: لا يكفي في الخروج من عهدة التكليف بالنظر لتحصيل الأدلة الإجماليةء وليس 
معنى ذلك أن التقليد لصح لا يكفي :في عة ايعان والدليل على ذلك أن الام 
السنوسيي قد سئل: َل بِشْتَرَطٌ في الإِيمانِ آنْ غرف المْكَلف مغتى «لا إل إلا الله 
مُحَمد رَشول اللّه» عَلّى التَفْصِيل الْذِي در في العَقِيدّة ة الضغْرّى آم لا؟ 

قََجَابَ بان ذلك لا يُشَْرَط إلا في كمال الإيمان وما برط في صِكة الإيمانِ مَغرهة 
المَغتى عَلَى الإجُمَالِ عَلّى وجه بُ التَفْصِيل» وَلّا شك أن الخَالِبَ عَلُى المُؤْمنينَ 
اتهم وَخَاضتهم مغر ذلك إذ كَل أحَدٍ غرف أن الإلّة ُو الخال ولس بمَخلوق» 
والرازق ولێش بمَزروقٍ» وڏلِك هو معت غئاهُ جَل وَعَرعَنٰ كلل ما سواه راتفا کل ما 
سواء یه وَیغرفوة أن الإلّة لا صلی إلا له ولا يضام إلا له ولا يج إلا له ولا يعد 
سوا وَیٍغرفُون ايار كَل ما وء إليه وهو مَغتى فَولِهم: إن الله ُو المْشَجق لِلْعِبادَة 
ا او ا و ررد ال ى ارو ف علوم الي اة 
ج1/ص 55) 


ر2 متن الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي(ص 14) 
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فَصْل: في ما يجب لله تحال 


(أن اللة) وفع فيه ۾ الظَاهر موق الضمير ضا د ذکره 
باشهه الظاهر الجاع للات وَالصَفَاتِ ات بالإخبار كله عَنۀ ما 
یکر بَغْدَهُ من الصقات. (تعالی) ي ره ةَعَن كل َقَيصَة» 
عَنْ كل ذمِيمَة (واجب الوجود) له لاص ور هذ في العَمَل عَدَهُه» 


اوررق غاد الان وَأَهْلِ العَقَائِدِ في ولغم 
عقيدة الو جود على سَائِر مَطَاِب التَوجيد» فإذا انوه 
َقَوَعُوا لِذِکرِ ما بعد إلا أن مع ن ا وال وة فط قدا 
ابه أخَدَ في إْبَاتِ ما بده م القدّم وَالبقاءِ وَمَا غه مِنَ 
الات ونه من بأخد الرجوة مقدا بالو جرب كا اوكا 
ا إِذ فا ج ل ال وغ فون 
صفة»» فإنبائة EN‏ لاء 


ووه د یریم خود في لقعا که زرف اذ هو 


عَيْنْ المَوْجُود عند الشيخ «الأشعري»“ > فهر روف وَعَيْرهُ 
e‏ لووف ا ذهْناء لا حَارجا. 


(1) متن الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي(ص 20) 

(2) وقد أشار العلامة السکتاني في حاشيته على شرح الصغرى لوجه ذلك الاستلزام فقال: 
يان دازام وجرن الو جود يأ جوب القدم واليقاء أ فى جوب الؤجود ايء می 
قبوله انتما آێي: لا يضور عَدَمُه حال وَمَا لا يضور عَدَمُه بوجو يَجِبُ جب سلب العَدَم 
السابق عَلّى وْجُودِه وهو مَعْنَّی القدم» وَيَجبُ ملب العَدَم اللاجق وَهُرَ مَعْتَّى البَقَاءِ. 
«مخأص42) 

(3 هو إِمَام أَهْل السنَة: علي بن إشماعيل بِنْ إشحَاق ابو الحَسَنِ الأشعَري (260- 324ه) 
مِنْ شل الصحَابي أي مُوسى الأشعري ن م .قال العلامة ابن حَلدُون في اريف په: 
مام المَْكَلْمين» بوط بين الطرق» فى التشبية» وَأُت صِفَاتِ المَعاني» وَفَصَرَ 
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م الم أن الاس في تاليف العقَاِد عَلّى طريقين: 

متهم ن مها عارية عن الأوأت يتم أذ يکود من 
رى كقاية الشليد فهاء ولذلك اضر على اقل عا يکي 
وَيْختَمل أن يکود ممن لا يرى ذلك لَكِتّه فصر تَفُريباً لان 
جفْظَهَا ذَرِيعَة لِلبخث عن أويَهَا وَسپیل ليها 

ومهم مَنْ يَذكرهَا بأدلَهاء كالمُْصَبّف رَجمة الله عير 
E N‏ رو بتلیلها ما عل في 


«الکری» و«الۇشطًى»› رة يَشرْذهًا مُجَرَدَةَ عن الأدلت ٤‏ يشرد 
بد ذلك كما في «الصعْرّى» وَ«الحَفيدَّة» هلي وَكُل ذلك 
وَقَضدُة رَجِمَه الله الريب عَلَى العامة وَمِنْ نَم تَمَعَ الل 
بعقائده أك مما نَمَعَ بعَمًائِدِ عَيْره» حَنّى إن أضحَابَ الجرَفِ 
بالعَغْرب الاق ا و لا ا 
يالونً. 
وا کان Py‏ و الوْجُوب E‏ کک قال في 


«شزح الكبْرّى»: «نمَی قول الانتقاء»“ قَلَمَهُ مع | لأَوْصَاف 
السَلبيَة كلدم وم E‏ مِنْ قَبيلِها. 


التثزية على ما قَصَرَهُ عليه السَلفُ وَشهدث لَه الأولّهٌ المْحَْصصة مويه فأْتَ 
الضَقّات الأزبّع العم وَالحَيَاة وَالقَذرَة والإرادة» والشنع والبصر والکلام القائم 
بالتّفين بطّريتق التَقْلٍ وَالعفلٍء وَرَ عَلّى المُبَدعَة في ذلك كله وَنَكلَّم مَعَهُم فيما مهدو 
ِهذه البدع. . (راجع المقدمة» ص 514 طبعة دار الجيل) 

(ل) قاله الإمام السنوسي في شرح الكبرى (ص117) عند الرد على نفاة الصفات الوجودية 
من المعتزلة والفلاسفة. 
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راي ن الأؤْصاف الثبوتية أؤلى 
وف من الشلب» فما وجه 


ا 


E 


ده 


قَلْتا: وجه TT‏ 


وفي الإخبار عن اشم الجَلالّة ب«واجب الؤْجُود» کال 
له كما ندم عَلَم على الات الؤاجب الؤجود, والمغتى جيتيز: 
إن الات الوَاجبَ الؤْجُودِ وَاجِبُ الؤْجُود. 

e‏ جاب أنه لَاحَظ الذَاتِ عاريةَ عَنْ وَضف 
جوب الوْجُود مُنَصِفَةً باشيحقًاق العبادة كانه بَُول: 
الغشتجق لِلْبادة واجث الؤ جو ولا تحْفّى ابث. 

قن فلّع: فما وَجة الايد في قَولِه: إن الله وَاجِبُ 
ال د مع أن المْحَاطّبَ خاي الزن مِنْ هَذِء ااب 


فڵى: ا ان يكوت خطاباً للشائل لمرو أو 
لِلْجَاهل المُنكر» وَمُفتَصَى حَالَيهما النّؤكيد. 
قن فڵع: الو ود لا ولا ردد فيه إلا شرذمَةُ 


بر صر 


الذهْرية بل قيل: عَقيدَنهُ صَرورية 2 الهم وی 


رم 


الوت E E‏ لله ) إلقمان: «(ro‏ فما و جه الايد ل حيتئل؟ 


رل وذلك أن التخلية من باب سلب النقائص» والتحلية من باب إثبات الكمالات» والأول 
مقدّم على الثاني» ونظيره في الشاهد أن الإنسان يبدا اّلا بإزالة الأدناس والأوساخ» ثم 
يثني بلبس الحلي والقماش»› ويقرب من هذا قول العلماء: َء المفاسد مُقَدَّمٌ على جَلْب 
المصالح. (وراجع في شرح الإمام السنوسي على الصغرى (ص 22) حكمة تقديم 
ای ون کد 2 ور ا اا 
)4 [الشوری: ]١١‏ 


ر2 قال ابن هشام: ن» تکون حرف توکید» تنصب الاسم وترفع الخبر. (مغني اللبيب»› 
ج1ا ص227 
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الوْجو وَإِن قيلَ إِنه ضروریٰ فالئاکيد ما كان 
لأجله وَإِنمَا كان لِوْجُوبهء ولا يَلرَمُ مِنْ صَرُورَة الوْجُود ضَرُورَة 


ںو 


جوب ا فَافهّمة. 

الواجبّاتِ ٤‏ لفشتجيلات والجاراتٍ شیع ب 
تان فل: َه ا ما عَدَاهَا منَ 

ا 


E 


س 0 ر 
0 


المُشتجيلء فهي کالدّلیلء رال4شتجيلد گالمَذلُول» وَالدليل 
طعا قبل المَذلول» ولا كَدَلِكَ العش لاله لا يلرم من العم 
باشتحالة ضف ضف العِلم بوجوب ده آل ری أن الخركة فن 
ال و يرم من العم باشتحالتها العِلْم 


بوجوب ضِدَهَا الذي هُو السكُونء! 
قن فَلّع: وجه تقُدِيم الوَاجباتِ عَلَى ا 
ظَاهء فَمَا وجه تمد دِيم كل من القشمَينِ عَلّى الجَابرً ا 


(1) قال الإقام الحَطًابي في شرح سن ي داؤ5: «اللّهُ بْحانة لا يُوصفُ بالحرگة؛ لان 
الڪرگة وَالسكون يتڪاقبان في مَحَلِ واج وما جو أن يُوصف بالڪرَگة مَن يجوز أن 
پُوصف بالشكُونِء e‏ الحَدَّث وَأؤْصَاف المَخْلُوقينء وَاللَهُ ك مُتَعَال 
عَنْهماء ایس كَل ن َء 4 [الشوری: ١١‏ ]» (معالم السننء جاص ۵32 

(2) قذّمت الواجبات لأآنها أشرف لاتصاف الله كك بهاء ولأنه إذا عرفت عرفت منها 
المستحيلات كما أشار العلامة السكتاني قبل قليل. وقڏمت المستحيلات على الجائزات 
لأنها أقرب إلى الواجبات تعفد ٳذ هي مقابلاتهاء وأخرَّت الجائزات لأآن الجائز شه 
مركب مما ثبت للواجب من الثبوت وما ثبت للمستحيل من النفي» والواجب 
والمستحيل شِبة بسيطين» إذ لم يثبت لكل واحد منهما إلا أحد أمرين» ولا شك أن رتبة 
البسيط تكون قبل المركب» وهذا ما سيشير إليه الشارح. 
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ا راا ا ا ن 
المُركّب» إِذ الوَاجِبُ: ما يصح جود والمُشتجيل: ما يصح 
عدم والجًاقةٌ ما يصح في العَمَل وجُوذه وَعَدَمُهُ. 

وَلَمّا كان حطر الجَهُل بالعمًائِ عَظيماًء وَإِذحَالٌ 
الجُزٿاتِ فيها تحت الكلَيَاتِ عَسِيراء لَم يَف المُوَلْفُ ٻڊِکر 
جوب الوْجُود عن ذگر م بَغْدَهُ من ا وَالبقَاءِ وم بَغْذَهُمَا 
ما يسرم ووت الو حو فال اطا لازم ( هُرَ (القِدَمُ 
والبَقَاء) ) على مَلْرُومهمَا وَهُوَ مَا سبق وَلِلْحَاص عَلَّى العَامَ 


ر 


2 


قن قَلع: فما وجه اشتِلرَام وجُوب الْجود لَهْما؟ 

فلت لاه كما سَبق: مي هول الانفَاءء والقِدم في 
مَحْضرض› إذ هو في العَدَم السابق» والبقاءُ في مَحْصوض› إِ 
هُو نَم العَدَم اللاجق» وَمِنَ الراضح ع أ تفي الهطاتي يشترم في 


ون شفْتَ فَلْتَ: sS‏ 
بیان ان جوب الۇجُود في فة د قَضكَةَ قَضِيَة قَائلَة: «لا عَدَم»» وَالقَدَمُ: 
تي لِعَدَم مَْضو ص فهو كز مِنْ آفراد ۇجُوب الۇجُود› فصحٌ 
هم اب فطقت الحْاض على 2 أو اللازم على المَلْرُوم 
ما ذکرَ اسي في ر شزح الصُعْرَى» ى ووَجهۀ كما تَقَدَمَ. 


ت أ 


e‏ في E‏ بَعْدَهُ مُعَاقبة کک 


٣ 


الؤْجُود» والمَغتى: وَاجبُ ققدم ا وَبقَاءِ رر ا القدَمَ 
(1) شرح العقيدة الصغرى للإمام السنوسي (ص36) 


47 


3 


كما قيلّ: اشتِمْرَار الوْجُود في المَاضي إلى عير نِهايةء كما أن 
العا اا ر الوْجُود في المُستَفَبَل إلى غير نايق فَهُمَا صِمتَان 
للۇْجوو“. 

قن قَلّت: القِدَم وَالبقاءُ صِفتانِ سلبان عند الشيخ 
e‏ َع إیهامهما مَعْئى 
القدم وَالبَمًاءِ في حَق الحَاوث؟ إِذ هُمَا تَوَالِي الار ماق 
الزجرو كا ان : غُرجُون قَدِيم» سِيَمَا وَالعَقيدَةَ وضِعَث لِمَنْ 
ا ا ی ف د 
العَوَام. 


e 


قلْتا: لَعَلَهُ انكل على ما به ينه في عَيْرِ هَذِهِ العَقِيدَة مِنُ 


ر نقل الإمام السنوسي هذين التفسيرين للقدم والبقاء في «شرح الصغرى» عن بعض الأئمة 
ثم قال: وكأن هذه العبارة يجنح قائلها إلى أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان لأنهما عنده 
الوجود المستمر في الماضي والمستقبل» والوجود نفسي لعدم تحقق الذات بدونه. (ص 
22 

ر2 يعني الإمام السنوسى» وقد صرح بذلك في «شرح الصغرى» قائلا: الأصح اَن القِذَمَ صفة 
سلبية» E CG a‏ 
السابق للوجود» وإِن ړ شتت :قلت : هو عبارة عن عدم الأولية للوجود» وإن شئت شت قلت : :هو 
عبارة عن عدم افتتاح الوجود» والعبارات الثلاث بمعنى واحد. هذا معنى القدم في حقه 
تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة السنية. («ص 21) 

(3) وقد بين الإمام السنوسي ذلك في «شرح الصغرى» بعد بيان حقيقة القِدَم الواجب له کن 
0 وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا: هذا بناء قدیم» وعرجون 
قدیم» فهو عبارة عن طول مدة وجوده وإن کان حاداً مسبوقاً بالعدم» کما في قوله 
تعالی: طك کی للت کدی © [یوسف: ›»]٩٩‏ وقوله کلك: اعون 
دِيم )4 [یس: ۹ والقِدَم بهذا المعنى على الله محال لأن وجودَهُ جل وعز لا يتقَيَدُ 
بزمان ولا مکان لحدوث کل منهماء فلا يتقيد بواحد منهما إلا ما هو حادث مثلها. 
(ص21) 


48 


قان قلڵْع: في مَخرفة الله الى اغتقَادُ گۆنِهمَا 
تبوتيتين» كَقَوْل «الاڈ شعَريّٰ» في البَقَاء ئه صفة مَعْنیّ٬›‏ » و«عبْداللّه 
ُن سعيل سعيد»" في القَدَم كَدَلِكٌ؛ 

قل ظَاهرُ اعيِنَاءِ اللخ في يرما في عقائڍه بأنّهُما 
سلبان أنه قاد علْدَهٌ لاشتحَالة كۇنِھمَا من وَهُوَ 
OE E‏ 

فلن قڵی: قَوْلَه: «وَاجِبُ جود وام وغه بشي 
إِطلَاق اشم «الواجب» عَلّى الله EE‏ شماه مََ أن 
الصحيحَ أل اشاءة وة 

ف كيرا ما يجري ڌا في کلام المتكَلّمينء وَل َم 


2 قاف‎ 3 
ا‎ * ET TA 


۽“ 


4 


قن فَا: هَل من أشمَاءِه «القَدِيم» و«الباقي». 


ر هو الإمام: عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد القطان: متكلم من أئمة أهل السنة 
والجماعة» ويذكر أنه دمر المعتزلة فى مجلس الخليفة العباسى. توفى سنة 240ه. (انظر 
الأعلام ج4/ص00) ل 

(2) ذكر الإمام السنوسي الخلاف في هذه المسألة» ورجح كون الجهل بالصفة جهلا 
بالموصوف» وقال: «الجهل بصفة حقيقة وإثبات ضدها لتلك الحقيقة موجب للجهل 
بها» (ص 69) ولكن ذلك في من أثبت لحقيقة ضدَ صفتهاء وأما الإمامان المذكوران فلم 
يخالفا في وجوب القدم والبقاء لله كبك فلم ينفيا الحقيقة» وإنما خالفا في بعض 
خصائصهاء والله أعلم. 

(3) وقال الإمام أبو العباس الأقليشي في كتابه «الإنباء في شرح الصفات والأسماء»: كل اسم 
وصفة لم يجمع غليها ولا وردت نصا في القرآن ولا في حديث ضخيح عن النبي يي 
وكان ذلك الاسم من أسماء التعالي وتلك الصفة من صفات لمدائح ولم توهم نقصاً 
على حال» فقد نض أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب «اللمع» أن الله تعالى لا 
یسمی إلا بما سمی به نفسه أو سماه به رسوله ياء أو أجمعت الأمة عليه. وقال القاضي 
أبو بكر بن الطيب: ليس في القرآن ولا في السنة نص مقطوع به يوجب ما قاله الشيخ أبو 
الحسن» فالواجب إقرار ذلك على حكم العقلء فمن سى اله تعالى بتسمية له فيها 
تعظیم لم نقل له آطعت ولا عصیت ولا آتیت محظورا ولا مباحا. اھ 
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1 


قَڵْت: آ ما «الباقي» ا و القَدِيم ففيه جلاف 
إله | ی في 2 کک 1 


ا انه اشير د وَالبمَاء کالمدلول وَالدّليل فيل 
المَذلول؛ إِذ EE NICE‏ مه اشتَحَال عَدَمهُ مه ولاه تثزية الوْجُود 
عن الأَوَليَة رَالافیتاح» > كما أن البَِاءَ تَنريهه عَن الآخريّة 


والاختتام. 

قن فَلّع: أيَجبْ القَدَم لقِدَمه فلا يكُون لَه افاخ؟ 

فلّت: نعم إِذ َو كان لِقِدَمه افيتاح لَلَرْمَ لوتء تَعَالّى 
الله عَنْ ذَلِكّ. 

وَلَمّا كان المَطْلُوبُ في العَمَّائِدِ الط الاكتقاء 
بالمَلْرُومَاتِ عَنْ لَوَازمها نص الشن م على عَقيدة الا قَقَّالٌ: 
(مُحَالف لحَلقه) وَإِنْ كان مَا لَه يَستَلرمُهُ 


الاك عد الو ف ازات الشلوب کما صر 
في الي › فمغتى كۆنە EE‏ 
ب یا ا و » ولا مِنْ عَيْرهمَا إن 


(1) راجع شرح الصغرى للإمام السنوسي (ص 21) 

(2) يؤخذ ذلك من إدراج الإمام السنوسي لصفة المخالفة للحوادث ضمن الصفات الخمس 
الشسكلمة في عقيدته الصغرى (ص 22 

ر@ جمع جزم» وهو كل ما أخذ قدراً من الفراغ بحيث يمنع غيره أن يحل فيه» كالحجر 
والشجر وغير ذلك. 

4 جمع عرَض» وهو في اللغة: الذي لا يقبل البقاء وإن دام قال تعالی: اروت عرص 
ألا وال بريد اکر 4[الأنفال: ۷] وقال تعالی: ما اوه عارصًا مُسسَفَبِلَ أوَدِينم الوا 
مدا عارش مط ¢ [ [الأحقاف: ١۲]ء‏ وفي اصطلاح علم العقائد هو عبارة عن الصفات 
القائمة بالجرم التي يستحيل بقاؤهاء فزاد في الاصطلاح عليه بتخصيص ما عممته العرب 
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جد في المَخلوقاتِ" ولا هو في جِهة للجم إلى آخر ما 
کر ر «شزح الصعْرَّى»^ التي هي گالشزح لهذه. 

والراذ أله مالف للق في الحقيقة. > اذ و 
ليا مع الما فبهاء ایس کییو۔ سی وهو ال اة 
)4 [الشوری: ۱١‏ 

قن فلّع: المْحَالمة تَجثْ ذاه كما تَجبْ لِصِماتهء فما 
ِي بوخد من كلام المُصَيّف؟ 

قَلْ: عُمُومُ احالف ولذلك.حذف مَعَلى «مُالف»» 
وَلَم يَمَل: في ڏاټه» ولا في صِمَاتِه» كما تق تقر في فن الببان“. 


لأنه في اللغة عبارة عن كل ما لا بقاء له» وفي الاصطلاح خاص بالصفات القائمة 
بالجواهر. 

(1) يشير بذلك إلى ما أثبته الفلاسفة وبعض المتكلمين كقسم ثالث من العالّم وهو ما ليس 
بجرم ولا عرّض» أي ليس بمتحيّز ولا قائم بمتحيز» ويسمى بالمفارقات لأنه مفارق 
للجسمية» وجمهور المتكلمين على نفيه» ومن أثبته استدل على حدوثه بدليل الإمكان. 

(2) وهو قول الإمام السنوسي في تنزیه الله تعالی: «أو يتقید بمکان» أو زمان» أو تتصف ذاته 
العلية بالحوادث» أو يتصف بالصغرى أو الكبر» أو يتصف بالأغراض فى الأفعال أو 
الأحكام». ثم قال الإمام السنوسي عبارة محكمة في إثبات مخالفة الله كك لخلقه: 
«وبالجملة فكل ما سوى مولانا جل وعز يلزمه الحدوث والافتقار إلى المخصص» 
ومولانا جل وعز يجب له الوجود والغنى المطلق؛ فيازم إذاً أن يكون تبارك وتعالى 
مبايناً لكل ما سواه أيا كان ذلك الغير» جرما أو عرضا أو غيرهما». (شرح الصغرى» ص 
36 

(3) راجع التعليق اللطيف للإمام السنوسي على هذه الآية الكريمة. (شرح الصغرى ص 22ء 
23 

(4) مثال دلالة حذف e‏ قوله تعالی: إن هذا لمران دی لى 
ہے أفرم 4 [الإسراء: ]٩‏ > قال الشيخ العلامة سيدي مصطفى البحياوي: «حذف متعلق 
موم للدلالة على أن هذا القرآن يهدي ويرشد إلى ما حاز القمة في الاستقامة في كل 
الأبواب التي تتعاطًى» وأوَلُها التعريف باللّه جل في غلاه. (ذكره في الدرس الثاني من 
الدروس الشفوية المسماة بروض الإلهيات من مقاطع الآيات» التي ألقاها بالمنتدى 
الإاسلامى بإمارة الشارقة) 
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قن قلت: جد ف عض سخ كله العَقيدّة: 
«وَالمُْضَالَمَة ِلْحَرَادث»» اهما اول 

فلت: هَذِِ الى لوجهين: 

. أخذهُمَا: اسحَابُ حم الوْجُوب عَلَيْهاء 
3 البَقاءِء a‏ الال و كلك ک هله نه 

u 1‏ فيه إطلَاف «مُخَالف» على الل ا 
لف غه واد یت آنه فل 


ٍ 
اَن 


کم 


دو هيه 


م قال ر الله 4 مُشیراً إلى صِمَة القیام بالتفیں إن 
ك في أبضا بش اقتاطل عع ا سبق (غَنيٌ عن المَحَل 
والمُحصص) آي: فلا يون صفة َمُومُ بڌَاتِ كقيام الصفة 
بالمؤضوف كما يفول اللَصارَى وَمَنْ حًا جذوهُم» ولا يتر 
إلى من بُغطيهِ حضوصِياتِ SS‏ 
مُقابله» وَصِفَة بدلا عَنْ أَخْرى فابلا وَرَمَانِ وَمَکَانٍ بدلا عَنْ 
مقاب هما كما هو شَأنُ العُفكتات. 

قن فلت: أيلْرّم من الغئى عَنِ المَحل الى عَنٍ 
المْحْصَصِ آَم لا؟ 

فَڵخ: لا إن الجزم ع َي عَنِ المَحَلَ لِكَونه قَائما به 
وهر مع ذلك يتور إلى الفخضص؛ کا ل ر ع ال 

عَنِ المْحْصَص الغتى عَنِ المَحَلٍ» كَمَا في الصَفَة القَِيمة) 


ر قال الإمام السنوسي لما ذكر القسم الرابع من الموجودات وهي التي توجد في المحل 
ولا تفتقر إلى مخصضص» وهو صفات مولانا کل: «كونها ات پوخت استحالة قيامها 
بأنفسها لما يلزم عليه من قلب الحقائق» إذ حقيقة الصفة تستلزم موصوفاً يتصف بهاء فلو 
قامت بنفسها لم تكن صفة». (شرح المقدمات ص 132) 
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فانم عة ی عن المْحْصضص لجو با“ > وهي مَعَ ذلك قَائَمَة 
بالمَحَل» »اي ا لِك جَمَعَ المُصَبّف بَنْتَهُمَا. 
قن فلت: آيريد القياءُ الفیں على المُحَالفة 


2 5 1 


قن قلڵْى: عَبَرَ في «الصُعَرّى» بالقيا م بالتفیں*) وهنا عر 
بالغتّى عَنِ المَحَلٍ ر الْخْصص› »فی العبارتین E‏ 

قَلڵْى: ار EER‏ 
لي بِجَاالِه من القيام الذي هُوّ ضدٌ الفُعُودء بخلاف عِبارته ته هنَا. 

وَلَمًا کان ا َكَرَهُ مِنَ الصَمَاتِ لا شكارم الوَحْدَة ولا 
يتفي الكَثْرة أَشَارَ مها فَقَالّ: (وَاحد في ذاقه) أي: لا تعد في 
EEE‏ 0 کون رة من أجْرَاءِء وهو بالكَم 
المْقّصل» ولا َظير لَه في الألُوهيًةء وَهُو ر الكَم المنقصل“ 


(1) قال الإمام السنوسي: لا شك أن صفات مولانا تبارك وتعالى يستحيل عليها الافتقار لأنه 
إن كان لتحصيل وجودها فوجوذها حاصِل واجب لا يتصور في العقل عدمُه» عن عن 
الفاعل أزلا وأبداً » وإن كان لتحصيل وجود موصوفها وهو ذات مولانا جل وعز ۔ فهو 
أيضا حاصل واجب لا يتصور عدمه لا أزلا ولا أبداً. (شرح المقدمات ص 133) 

(2) متن الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي (ص 23) 

(3) قال القاضي السكتاني في حاشيته على شرح الصغرى: اعلم أن مرجع الوحدانية إلى نفي 
الكثرةء إما بحسب الأجزاء وذلك بأن تتركب الذات من جزئين فأكثر فيكون المجموع 
إلها كاعتقاد المجسمة» وإما بحسب الجزئيات . أعني الأفراد . بأن يكون معنى الإله 
موجوداً في أكثر من فرد كحال الثنوية والمشركين» والكثرة ة بالمعنى الأول الكم المتصلء 
والثاني الكم المنفصل. (حاشية السكتاني» مخ اص 114) 
وقال أيضا: الوحدانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وحدانية الذات» ووحدانية الصفات» 
ووحدانية الأفعال» وكل من القسمين الأولين ينقسم إلى قسمين أيضاء فوحدانية الذات 
تنفي التركيب في ذاته تعالى» وتنفي التعدد بأن تكون ثم ذات أخرى يكون لها من 
أوصاف الألوهية ما لذات مولانا جل وعز»ء ووحدانية الصفات تنفى اتصاف الذات العلية 
بقدرتين وإرادتين وعلمين فأكثر إلى آخر الصفات السبع» وتنفي وجود صفة في ذات 
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وَلَما اث وَخْدَةٌ الذاتِ لا تَستَلْزْمُ وَحَدَةَ الَمًات قَالّ: 
(وصقاقه) يغبي أنه لا َد لِصفاته فلا يتَصِفُ بلْمَين آؤ 
مَذرَنَيْنِ ملا كما قال «الضغل وك وَهَذَا هو الكَمْ المَصِلُ 
في الصمًاتِ كما آله لا وجُوة لِصِفَة كَصِمَته ينّصِفُ بها عير 
وَهَدا هُو الكمُ المُنْمَصِل. 

ولَمّا الف العْقََاءُ في الأفْعَالِ هَل لُِذرَة العَبدِ فيها 
تایز آم لا؟ أسَارَ إلى أنه لا ريك لَه في الأَفْعَال َمَال: (وأَفعَايه) 
وهي المُمكباث الحادئة» فالبارئ . شبحاتة وَتَعَالى . هُو المُحْتَرع 
لھا وخدَه ولا حال إلا هى جلاف لِم يَفُول: إن العبد يَحتَرع 
أفعَالّة الاختياريةء وَهُم المُغتزلة. 


غير ذاته تعالى تشبه صفاته. (المرجع السابق» مخ/إص 178 وفيها البراهين على الأقسام 
المذكورة) 

(1) هو الأستاذ أبو سهل الصعلوكي النيسابوري: الإمام الهمام المتكلم المفسر الفقيه الأديب 
اللغوي النحوي الشاعر المفتي الصوفي الكاتب العروضي حبر زمانه وبقية أقرانه. ولد 
سنة (276ه) درس على الإمام أبي الحسن الأشعري وتبحر في العلوم» وتوفي سنة 
(369ه) رحمه الله ورضي عنه. (راجع تببين كذب المفتري على الإمام الأشعري» 
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ت 


ت ات 
الأَؤل: إغلم أن المزاد بال جوب هتا الو جوب العَفْليء 
قَهَذِه الصَمَاتُ الست وَاجبة لَه عَفَلاء فلا ِتَصَوَرُ عَدَمُ شىء مِنْهَا 
ااال والط: 
الثاني: عر هنا فَقَالَ: کک لحلقه»» وَفِي 
«الصعُرّى»: الف لِلْحَرّاوث» “» فهل بين لعبارتين و فرق َم 
اھ 


‌ 
1 


قَلڵْى: نعم وا نه أن الَغبير «حَلقه» لا يذل عَلّى وْجُوب 
ال جويع الحَواوث إلا عند مَنْ يَعْتَقدٌ أن جَمِيعَهًا 
مَخلوق ل آنا ن لا يختل آفقال الاد ين خلبد هي قحال 
العبَارَة الأخرى. ومنل هدا يرد في ل «وأفعاله» وؤ قال : 
«مُْخَالِف لِلْحَلق» وَوَاجد فِي الأَفعَال» لكان ضح و 

. الثالت: ن المُرَاد بقۇلە: «واجد ص ذاټه E‏ صقاته» 
وَحْتَةٌ الذَاتِ وَوَحتَةٌ الات وَإِلا قَمِنَ الواضح أن الات 
بإضاقتها اليه وَالصِمًَاتِ يَإصَافَتها َيه وَالأفعال بإصافتها إِليهِ ا 
تمل عَيْرَ الوَخْدَة» ونير ما إذا قَلْتَ: «غَلام رد» إن العام 
بإضافته إلى «رَبِدٍ» لا يَحْتَمل أن يون لِعَيري فَظَاهِر العِبارَة عير 
مراد 

ا صَرَحَ اش في «الصعْرَّى» وَفي عَيرهًا م 
َقَائِدِه پان هَذِهِ الشات شلوت: أغني مَا عَدَّى الوْجُود» وسكت 
EEE EE‏ كشب كما هتا عَليهِ في 
القدم وَالبَقَاءِء وَعَاية ما يُسَلْمَح مِنْ كلامه إذ عر الأشلوبَ فَمًال: 


ر متن الصغرى ضمن شرها للإمام السنوسي (22) 
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(وتجب تخت له تدر والارادف والعلم وَالْحيَافُ والسمَع وَالبِّصَنُ 
ا 
تمل أن يکونّ وله «وَيَجبُ» E‏ مَعْطوفاً على «وَاجِبُ 
الوجُود». 

قن قَأْع: ءَطَف ف «الصعْرَّى» بم E‏ وهُا ب«الواو» 
َل بين الومارَتينِ فُرق؟ 

قَلڵْن: إن تش على ن «الوّاو» للتزتیب کم قاد فرق 
َمْنهُمَاء وإ ئ على ن «الوّاو» لست للتزتیب کنمٌ» ا اَن 
يَکُونّ شار بشيٌ» للتزتیب 2 ا وا ان کول 
رتيب المغْتوي؛ وَيْكونُ لاحخظ فى الضمَاتِ السابقَة كما 
لازي والَخْلية قبل اللَخلية كما ارتا إل TT‏ 


0 
٣و‏ 
ده 


ر 


وَعَبَرَ لفان في قۇلە: «وَتَجبُ لَهُ» للایڌان 
با لاست شتمرار اَن وجُوبَها لا نْقَّضى 


ءر 


«مُقَدمَ ته: ااا یتاتی به 
أمّا القَذرَةٌ ة في كما قال في «مُقدِمَاتِ اتی 
إِيجَاد المُمكن وَإعَدَامُه 2 وَفْق الإرَادَة»^ 
فقوله: «صفَة» کالجئیں› وَقَوْلَه: «یکاتی» 


ا 


o‏ و 
ي يتيسر 


وَِيجَاد المُمْكن» اسار ا ن مَنْشَاً الاختياج هر 
الإمكان» وَقيلً: الحُذوث» فما يِس بُمكن من واجب 
ومُشتجیلي لا تعلق په الُذْرَُ وَلا يم فاو 


9 متن الصغرى ضمن شرها للإمام السنوسي (26) 

(2) في (ت): المذكور 

(3) متن المقدمات امام السنوسي ضمن شرحه لها (ص 137) وفيه: إيجاد كل ممكن. 
وراجع شرحه لهذه التعريف (ص142 .144( 
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اة «وَإِعْدَامُة» هر ن يقول: إن الإعْدَام 
بالقدرَة کالإیجَادء خلافاً إ«الأشعري»“ 


قَولهُ: «عَلى فق الإرَادَة» إشارة الت 
تالیر 0 ما اَن اير الإرَادَة فرع العلب“. 


وَالإرًادة: ف انی بها تَخْصیض المُمكن بض م 
E EE‏ 
يجوز عليه . 


قَوْله: «صفَة» کالجنٹیں في الحَد. 
وَقَولَهُ: ایائ بها هو لی می ما َقَدَم. 


رفز 28 e‏ مرج N‏ إذ تأثيرْعًا 


ا 


القذرة فرع 


(1) بسط هذه المسألة أن الأعدام ثلاثة: الأول: عدم مطلق آي غير مضاف لشيء . والثاني: 
عدم إضافي سابق كعدم زيد قبل وجوده.ولا تتعلق بهما القدرة اتفاقاً لاستحالة ذلك 
لأنها إن تعلقت بهما لِقَلبهُما وجودبين فهو قلبُ الحقائق لأن الفرض أنهما عدمان» 
وقلب الحقائق مستحيل» وإن تعلقت بهما لتعدمهما فهو محال أيضا لأنه تحصيل 
لحاصل وهو محال لأنه حاصل فكيف يحصل مع حصوله من غير أمر زائد على ما 
كان؟! والثالث: عدم إضافي لاجق» كعدم زيد بعد وجوده» واختلف في هذا هل تتعلق به 
لقدرة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يُعدِمٌ الشيء بقدرته وهو مذهب القاضي الباقلاني› 
ولا يَردُ عليه أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل لأن إعدام المخلوق الطارئ ليس من 
لمستحيل بل من الممكن» أؤ لا تتعلق به وهو مذهب الشيخ الأشعري وإمام الحرمين 
والجمهور» ووجه ذلك أن الحادث الموجود جوهر» فشرط بقاء الجوهر إمداده 
بالأعراض» فإذا انقطعت عنه وجه عدمه لوجوب انعدام المشروط عند عدم الشرطه 
فالعدم حينئذ واجب» والقدرة إنما تتعلتق بالممكن» فالحادث مثلا إذا قطع عنه عرض 
الحياة وتدبير الغذاء والمعيشة مثلا انعدم كعدم الضوء بفراغ الزيت من السراج. 

ر ما الإمام السنوسي فقال: وقوله «علی وفق الإرادة» إشارة إلى أن فعله للكائنات إنما هو 
بطريق الاختيار» لا بطريق اللزوم كفعل العلم والطبيعة عند الفلاسفة والطبائعيين. (شرح 
المقدمات» ص 144) 

ر)@ هذا التعريف ذكره الإمام السنوسي في مقدماته (ص 137) وقال العلامة السكتاني: 
للإرادة تعلقان: أحدهما عام وهو صحة أن يتخصص بها كل ممكن» وتعلق خاص أيضا 
لنفسها وهو تخصيص كل ممكن بها بالحالة التي هو عليها من ثبوت أو عدم وإن صح 
في العقل أن يكون على خلافه» والأول هو الذي يطلق عليه التعلق الصلاحي» والثاني 
هو التنجيزي. (حاشية على شرح الصغرى» مخ/اص149) 
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و : «ببغخض اجوز عَلَبّه» کالوْجُود دل عن مُقًابله» 
وَكالصَِفَة بدلا عَنْ مُمَابلها. 

و وال هو كما 
المَغلوم على ما هو به“ 

قَوْلَه: «ینْکشف بها» إشارة 
الُذرَة وَالإرًادة وَإِن کان الكل من ا الفغلء E‏ 
عله نعل تضاح وَانكشاف» لا تعلق تأثير. 

وَاختَرَرَ بقۇلە: «عَلى ما هو به» من الجَهْلِ المُرَكّب 
وَالظَنَ ا د ا حط ولا كَذَلكَ اليله. 

وَالحَيَاةٌ: ري سنا لسع لب قبت ا شن 
بالإذرَاك» كما قال”» يغب ا فيه فلا يصح الإذْرَاكٌ 
بدونِها. 

وَهَذِهِ الصَمَاتُ الأَربَُ هي المُسَكاةُ عْذَهُمْ بمْصحُحات 
الفغلٍ» وَبيائة أن وْجُود المُمُكنِ يرقف عَلَّى الفُذْرَةٍ في إيجادِه 
واختراعت ONE E‏ الإرَادَة في تَخصيص أ القذرَة 
وَتَرجیحه غا مُقابله» وَالقضدٌ ليه الَِي هر الإرادة : َوقَفُ 

عَلّى العِلْم بالمَفْضود المَخْضوصٍ لِيَصح القَضدٌ إلَيهء وَالحَيَاه 

فيهاء ولا يصح وجو المَشروط دون شَرَطهء فإِذاً الأَزبَع 
لا يصح الفغل بدونِها 


(1) المقدمات ضمن شرحها (ص 145) 
ر@ قال الإمام السنوسي ذلك في متن المقدمات» ضمن شرحها (ص 146) 
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فن قڵع: E‏ ة بالفغل واختياج الفِغلِ 


في إِيجَادِه إلى 
فڵْخ: مکائە“ أو وة أو هُمَا. وَبائه اَن الامگانَ 
يشتذعي صِكة الطْرََيْنِ الجَايِرَيِنِ في حَق المُمْكنٍ» من وْجُوو 


e‏ اا وَالأزْمّق والأفكة المُمُكتات 
المتقَابلات”» وتَزجيح أ ارين المتساويين عَفُلا دون 


و مشُحال» والتَرْجيح لا بح بون لماعل الخختار. وكذا 
الحُدُوث ضا يشتذجي صَانعاً لاشتَحَالّة وْجُود فغل وَإبْرًازه بعد 


له عل لقند وَالإرَادَة بالواجب و بالمُشتجيل 
آنا شان E‏ لا بالإيجاد ولا بالإغداء“. 


)1( عرف أثير الدين الأبهري الإمكان بقوله: ُو كَؤنُ الشَّيءِ بِحَالَة لا يَشتَحق وجُوداً وَلاً 
عَدَّماً لِذاته» وََلْرَمه الحَاجَةٌ في وْجُودِه وَعَدَمِه لِعيْرِهِ . وما ذكره هو حاصل ما قاله الفخر 
الرازي في «المباحث المشرقية» في الفصل الثاني في تفصيل القول في الوجوب 
والإمكان» حيث قال: اعلم أن الممكن له أمران: أحدهما: أنه ليس في ذاته اقتضاء 
الوجود ولا اقتضاء العدم. وثانيهما: أن له حاجة في الوجود والعدم إلى الغير. 
(ج1/اص114) 

(2) عرف الإمام الآمدي الحدوث بثلاثة تعريفات متقاربةء أولها أنه كن بعد عَدَمهء والثاني 
أنه عَدَمُ كَؤْنٍ ْلَه والثالث أنه وْجُوذ إِثْرَ عَدَم. «راجع أبكار الأفكار» ج3/ص 201) 

(3) وتسمى هذه الأمور: المتقابلات الست» أو المتنافرات التي يقبل الجرمُ كل واحدِ منها 
قبو لا مساویا لقبول منافره. (راجع المقدمات وشرحها لاومام السنوسي» ص 135) ِ 

4 قال العلامة الشيخ إبراهيم المارغني: القُذْرَةٌ وَالإرَادةُ مِنَ الضِفاتِ المْتَعَلَمَة» وَمْتَعَلَفُهُْمَا 
زاج رخو اقات زایا ی ای یں ا ا ووی وجرد 
آؤ عَدَمهء وَالَأثير بالإرَادَة في تَخْصيص المُمْكنِ بض ما يجوز عَلَيه. 
وخ ب«المُمكتات» الوَاجبات وَالمُشتَحيلاث فد يُمْكِنْ ان تعلق بھما القَذرَةَ وَالإرَاده 
لان تعلْمَهْما بالوَاجباتِ إن كان لِعَدَمها فُعَدَمُها مُنْتَجيل؛ ٳِذ هي لا قبل العَدَم» ون كان 
لۇجُودما فهو مِنْ باب تَحْصِيل الحَاصِل» لقا بالمُشىَجيلاتِ إن کان لۇجُووهَا فهو 
مشتجیل لاتا لا تفل الوْجود. وَإِنْ ان لِعَدمِها فهو مِن اب تَخصِيل الحَاصِل أيضاً. 
ME‏ يلرم عَلى عدم تعَلقهما بالؤاجبات والمشكجيلاتِ نشب العجز إلّى الله تَعَالى 
لِقُضورِ فُذْرَتِهِ وَإِرَادَتهِ عَن الَعَلق بھما»؛ لان َقُول: لا عَجْر ولا ضور وَإِنْ تَوهُمَهُمَا 
غص الأعْبياءِ م المُبَدعَةء وَذَلِكَ لان العَجْرَ وَالقُضور إِنَمَا يأْرَمَانِ فيما يكن أن على 
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والشمع لا بِجَارحَةٍ حَة ولا بني وَالبَصَرُ لا بِحَدَفِة وَحَاسة› 
وَهُمَا صِمفَتَان E‏ بھمَا المَوْجُودء فاد يَحْصَانِ ا دون 
آخر َيَعَلَمَّان بالات وَصفاتهاء وبالقدِيم وَالحَادث هما 
َنَعَل سمه سَمُعه ورد بَصَرَهُ في الأرَلٍ ا وصفاتةء وَفيمَا ّا يرال بها 
وًبالحَوَاڍث وَصِمَاتهَا. 
وَتَخْصيضهما . أغني السَمْعَ وَالبصرَ . في حقَنَا بض 
المَوْجُودَاتِ بانع عاوى» ولو أَرَالَه لْسَمتًا الأضوَات وَعَيرَها“ 
وَلَرَأنًّا المُعَبّات وفوعهًا: 

قن َڵی: هَل علي سمح م الله وبصر ُه ا على 
القَلِ بها؟ 

فَاْ: ظَاهر كَلَامِهم مِنَ التغليل بالوْجُود نما لا َعَلَمَان 
بهاء وَلَّم أرَ في المشاألة نصا صريحاء فاظر. 

والكلَم الي ليس برف ولا صوْتِ» وَلا غر لَه 
شکوٽ“ ولا فيم ولا تاجيز ولا عير دَلِكَ ما يفضي 
الحذوت. 


N8 


به القذرةٌ والإرادةٌ ولم نعلا ب ما ما لا يكن أن تَعلما به فل يرم فيه ذلك أضأه ولا 
شك أن الوَاجِبات وَالمُشتجيلات لا يُمْكِن تعلق القُذْرَة وَالإرَادَة بهما لِما عَلِمْت. . (طالع 
البشرى على العقيدة الصغرى» ص 77 بعناية نزار حمادي) 

(1) ومنها کلام الله القائم بذاته کک فهو لیس بصوت ولا حرف. 

(2) کلام الله تعالی القائم بذاته لا يجوز أن بطراً عليه سکوت لأنه لو جاز أن يسكت ك عن 
كلامه لجاز أن يتصف كلامُه بالعدم» وذلك يوجب حدوثه لأن السكوت إن كان قبل 
وجود الكلام لزم سبق العدم عليه وذلك ينفي قَدَمَهُ ويْثبتُ حدوته» وإن كان السكوت 
بعد وجود الكلام فقد طرأً عليه العدم» وهو ينفي بقاءَه وإذا انتفى البقاء انتفى القِدَمُ لما 
تقرر أن كلما ثبت قَدَمُه استحال عدَمُه» وإذا انتفى القدّم لزم ضده وهو الحدوث» وإذا 
لزم من السكوت حدوث الكلام لزم حدوث الذات لأن المتصف بالحادث حادت» والله 
تعالى ثبت قَدَمُهُ واستحال عدَمُه» فكلامُه قديم كذاته» ويستحيل عليه السكوت» ومن هنا 
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الاي أن الافتضارَ ليها جار عَلّى مُختارهِ من عَدَم 
الَيادة لإذْرَاك المَشْمُومَاتِ والمَلْمُوسَاتِ والمَذوقَاتِ وَإِذْرَاك 
اللدَائِذِ وَالألّم. 

القالِفُ: ك اکال عَلّى ذذْرمًا في 
يره گ«الضغری»" وَنَحْوهًَاء وال َال غل عَلَّى أن ذكُرَ 
متعاقاتقا RR‏ ذكر المَعْنَويّة لان الف كما فل 
م الحَال. 

وَلَمّا كانّتِ المَعَانِي غفل و وساف على 
جيالِهاء فَدَمَها عَلى المَعْنَوبّة E‏ ا بها 
مَعْطوفَةً «الواو» كالمعاني» كما عَطْفَ المَعَاني عَلَى ما فَبْلَهَا بها 
آيضاً خحلافاً إصنيعه في الف إِذ عَطْمَهّا ب. ۰ 

قن قڵع: ی الشيجي أخمر ؟ 

فلخ الات الحلفت بم» لدلالته على التَفَاوت ي 
المَغْطوفِ الغطُوف عَله» و إشکال في اتقات لذن 
المعاني شب بی في التَعَقَلٍ عَلّى المَغكوية ب كما أن الثريهاث آمب 
عَلى الشبوتيات لن الَخْلية قبل الَحلية. 


قال الوم الجليل و جَغْفر امبر في وَضف الله كك: «هُوّ المَكلَمْ الي ا يجوز 
عَلَبْه السُكوت.. (التبصير في معالم الدين» ص 128) 

(1) انظر متن الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي (ص 32) 

(2) انظر متن الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي (ص 27. 32) 
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لن المْوْلّف اغتَبرَ الريب المَذكُورَ في الإشَارَةٍ لهذا 
المَعْتّى» ا ب«الواو» فقَالَ: (وکوئه قادرا ومرید وعالمًاء 
وتخا وسعا ورا وفنخما) اء على القَول بوت الأحُوَالي 
الراسطة ب ا وَالعَدّم؛ وھ الى اختارۂ المْوَلف في 


0 


تَوَاليفه u‏ العَمَائدء إلا أنه قَذَّمَمَ ت «الكْرّی» على المَعَانِي 


e 


لِلاتقاق غل الأخکام ب ين أَهْلِ السَة وَالمُغتزلة وَلانهًا ليل 


عَلَهاء وَالدّليل قبل الان 
تلن فڵ: ما وجه تَقَدِيم القَذْرَة وَالإرَادة على ما 
E‏ 


0 
Ka 


قَلْ: وَجْهُه ما ذَكرَه ف شش الصُعُرى» من أن اثر 
القَذرَةَ فع ا الإراة وَتَأثير الإرَادَة فرع العم e‏ 
بان الثلالَة مَشروطة بالحَيَاة والفزع لیل الأضلء تایز 
لقُذْرَة دليل عَلى ا الف وَالثَلَانَّة ليل الاو و 
4 دَليلّ عَلّى الشرَط. 
قن قَلْ: اض م ذَكَرْتَ ن اثر فرع ئي 
وَالًأثيز ا علق لملم ولا يلرم مِنْ فرعي لایر عَنِ لایر 
اقاف اة لتقم على الإرَادة والاإرَادة على العلي 
والكَلام فيهاء لا في َعَلقَها. 


: 
ب 


(1) قال الشيخ العلامة محمد مقديش الصفاقسي في حاشيته على شرح الوسطى للإمام 
السنوسي: بدأ بالقدرة لأن أعظم الأدلة على وجوده تعالى حدوث العالم» وحدوثه وإن 
توقف على جميع صفات الفعل من القدرة والإرادة والعلم والحياة لكن أظهر دلالة على 
ذلك القدرةء إذ بها التأثير مباشرة» فكأنه لم يكن إلا بهاء وذلك لأن التأثير يتوقف في 
التعلق على التخصيص المتوقف على الانكشاف المتوقف على الحياة» فالتأثير نتيجة ما 
قبله» والمنظور إليه ولا هو المباشر ت تعلقاًء ثم ينتقل منه لما يتوقف هو عليه واحدا بعد 
واحدا. (ج1/ص255.» 256 المطبعة الحجرية بتونس 1320ه) 

(2) شرح العقيدة الصغرى للإمام السنوسي (ص 27) 
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اعرف وجه 


تقديم القدرة 


والإرادة على ما 
صفات المعافي 


قڵن: الشوالُ بين لَكِنْ لما كان لِأَرمَا الفُرعِية نَاسَبَ أن 
قَدّم ما لِأره الفَرَعِيةٌ عَلَى ما لِأئرهِ الأضلةٌ لِأَنُ افرع ليل 
الأضل عَلّى ما سَبَقّ. 

قن فلّع: الحَياة سَرط فما عَدَاهًا مِنَ المَعاني 
والمغتوبةء فما بالُهَا لم تخر عَنها أو تقَذّم؟ 
فل: وجه ذكرها إثر العم وما به هُو أنَها مى 
ا الفغل بدونهاء ولا مَذْحَل لما بَغدَهًا 

في التضجيح إن كائث شَرطاً فيه أيضاً لان الفغلّ يصح مِنَ 

الأغمى رالأصمٍ والآنکم» ل لاط فيها الشرَّطبة بمُْجَردهًَا 
ا لاشيِوَاءِ الكل فيها. 

وَقَولهُ: «ومريدا» هو على حَڏف» والأضل: «وكۇنە 
مريدا» وَكَذا ما بده مِنْ ونه عَالِماء وَگؤنە حَيا کون سميعاً 
وگؤنە بَصِيراً» وَگؤنه منَكَلّما أن الكَلام بدُونِ الحذف مُشكل 
لان ظَاهِرَۀ بوهم أنه كول وا اف هات وك ¥ 
تفل نّا الق أن كَل صِفَةٍ مِنَ الصِفَاتِ السَبْع گؤناً يَحُصُهَاء 
ونه قارا هو بالهُذْرَةء ونه مريداً هو بالإرًادَةء تم كَدَلِك إلى 
آخرها. 

وَالمُعتزلَةُ يقُولونً: کون قادرا بداټهء مُريداً داه إلى 
آخرهاء ولك لا بغقل. ل 

في عَطف الشمع والبضر عَلّى ما ْلَه إِشَارَةٌ إلى آنه لا 
پشتطتی باليلم عنما 

وَأخْرَ الكَلام عَلى اكلام له لا یھی 
القن مَذْهَبَ المُغتزلَة ن الكلام فغلَف لا 
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اعرف وجه ذکر 
صفة الحياة بعد 


القدرة والإرادة 


والمم 


oy 
فی تقیید فيي التفسير عَن ال ان عرَفة» ذکڙ وَجُههِ في الآي‎ 


افر آنة" فطالغة. 

قن قلڵع: ظَاهر قول ال : «اغلّ أن الله ا 
الوجُود» إلى آخجر الاجباتِ ن الوا على المْكَلّف مَعْرفة 
جوب هَذِهِ العَقائِبء وَأ مَنْ جَرَم بها عَنْ اوها ڏاهاا عَنْ 
e‏ 
ليس بعارف» وَهُرَ e‏ مه في «الصُغْرّى» إِذ قال: «وَيَجبُ 
على کل مكلف شَُرعاً ان غرف ما يجب في ڪٿ مَولانا جل 
وَعَڙ وما يشگجيل وما يجوز“ E‏ في الخُرُوج يِن 
عَهدَة التخليف الجَرْم ر بوت القذْرَق وَالجَرْمُ بها عَنْ دَلِيلها الذي 
هر ووذ العام ما َم تقطن لكيفية سيجه الذي هو الؤجوب. 
أو بالنْشْبَة إلى الحجز في وا مَعَ أن حَدَه 
للْمَغرفَة إِذ «الجَرْم الغطایی عن کیل" بار ا عارف؟ 

فَڵ: كلَامُۀ يُوْذنْ بمَا ذكَرْت» وَكَلامُه «شزح الكبْرّى» 
گتيره يفضي آله غارف وهو لاز الله تال أغلم. 


(1) أشار الإمام ابن عرفة في مجالسه التفسيرية إلى وجه تقديم السمع على البصر في الذكرء 
ومن ذلك قوله في تفسیر قول الله تعالی :لاس ملك ألسَم ابر 4 [یونس: ۳۱]: إن 
السمع يدرك به الإنسانُ الصوت من الجهات البّت» والبصر لا يدرك به إلا ما يقابله 
فقط فلذلك قذّم السمع لأنه أشرف». (تقييد الأبي» تحقيق د. حوالة ص 250) 
وقال في تفسیر قوله تعالی: وجل كم الع والأبصر 4 [النحل: ۷۸]: «اختلفوا أيهما 
أشرف» فاحتج من شرف السمع بأ الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما 
تلَقَّى بحاسة السمع» وبأن الإنسان إذا مشى في الظلمة يسمع ولا یری» فقد اختص 
السمع بهذه الحالة» ولأن البصر لا يتعلق إلا بما هو أمامك» والسمع يتعلق بالجهات 
الست». (السابق ص 477 ڈ ثم ذکر وجه شرف البصر بأدلة قوية أيضا) 

(2) متن العقيدة الصغرى ضمن للإمام السنوسي (ص 14) 

(3) في (ت): لا يصح 

@ ذكر الإمام السنوسي هذا الحد في شرح الصغرى (ص 14) 
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قَصْل: قي ما بَستَحيل عَلَم الله تحال 
٠‏ ولا فرَغ مِنَ انكلم عَلى الوَاجباتِ مِنَ العَقائِدء شرع في 
النكلم على أضدَادهًا المْشتحيلات نفقَال: (ويستحيل عَليْهِ 
تعالی) ) أي على الله جل وَعَلد أي: لا يضور فو في العَفْل بعد 
النظّر وْجُودُمًا. 

قن فڵع: لي شَيءٍ در المشتجيلاتِ مع أذ العلْم 

1 

بالوَاجباتِ تارم العِلْمَ ب باشتحَالّة أضدَاده“؟ 
قلت: عادَةٌ الشَيّخ رضي الله عله بَشط العَقَائدِ وَعَدَم 
کک على اوازمهاء ا ٠ E‏ جزھاا 
کات آي لا eT‏ سما في حَق من 
وُضعَث لَه هذه العَقيدَة من a‏ وَخطر ا في هَڌا 


العِلْم عظيم ٠‏ ذلك منه ري کک لعَامة 


ان لي اللة غا وه م وَخاصتهاء ر وَنَفعَتًا 


e 


(1) في (ت): بالواجبات يلزم منه العلم بالمستحيلات 

(2) وقد صرح الإمام السنوسي بذلك في «شرح الصغرى» فقال: المقصود ذكر الصفات 
الواجبة والمستحيلة على التفصيل لأنه لو استخني فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن 
اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت 
كلياتهاء وخطر الجهل في هذا العلم عظيم» فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر 
الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان. (ص 36) 
وكتب العلامة السكتاني على قوله «وخطر الجهل في هذا العلم عظيم»: إنما قال في هذا 
العلم للدلالة على أن الجهل في سائر العلوم الشرعية كالفقه دون الجهل بعلم العقائدء 
إذ غايته أن يكون عاصياً بجهل ما يجب عليه عمله» أما الجهل بما يجب له تعالى 
ويستحيل عليه فكفز والعياذ بالله» ولذا وصف خطره بالعظيم» والخطر . بفتح الخاء 
والطاء . الإشراف على الهلاك. («مخ/إص149) 
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(العَدَم) على الإطلاق» سَابقاً لاجقا وَمُشكمراً لِإَنً 
ۇْجُوبً الوْجُود ماف لكل ذَلِكَ. 

وَلِمَا ذگزتا من حي الس البشط في العَقًائِدِ قال بَغْدَ 
د (والحدوث» اة العدم ) فَأشارَ إلى 2 السابق 
والعدَم اللاجق المْتضمَن ا العم لَهْمَء فَعَطْمَهْمَا عَلّى 
«العَدم» من ن باب طف لازم عَلّى المَلْروم» َو من ن باب طف 
الحْاض على العام کَمَا قال في «شزح الصعُرَى»” 

قن قَلع: المْصَيَفُ مسر القدَم بأنّهُ سَلْبُ العَدم الشابق 
عَلَّى الؤْجُود أؤ سَلْبْ الأَوَلية لِلْوْجُوو“ وَالمُطًابق لِدَلِكَ أن 
SS E‏ 
عل نضا أن ا و 3 بوت التم ا بوجوب تنا فما 
المُوجبُ چ التقيض الحذوث فظو العَدم» م أن تقيض 
ا وت ث ذلك الشيء؟ 

قَلْتا: المُطَابق فى اقيض ما دكت لَكِنٌ المُنَافاة 
خا لاشرام مِنَ الحُدوث وَطرُوء العَدَم: العَدَمَ النًابت 
قبل الوْجُود أو بده ا المْافي مُنَافِ. 

ولع الل eS‏ 
العامة فَعبَرَ لَهُم بما تَلَمَه أفْهامُهُم مَعَ حُضول المَفْضودِ عَلى 


137 DS 
المقدمات فقد فشر البقاء بقوله: هو عبارة عن‎ E شرح الصغرى ( ص‎ )3( 


66 


آنه قيلً: إن الحُذوت: هُو العَدَمُ E‏ 
يله الشيْح» وَعَلَى كلا القَوْلين لا بُعْمًل الحذُوتُ الا 
العَدَم. 


س 


وَلِلْمُحَاوَلّة عَلَى البشط أيضاً تَالّ: (وَالمُمَاحة لِلْحَوادث) 
وَإِنْ کان ما َقَدَمَ يفضي اشتحَالتها. 

وَفی قۇلە: «لِلْحَرّادث» شش في العبَارَة لن المُطابق ِا 
َد ق قۇلە: ا لَلْقه» أن َکون؛ «المُمَائلة لخَلْقّه» 
E AE E N‏ 
فغل العَبْد م من حَلقه. 

e ت هتا عَما به تخضا الخال ون‎ E 

إِ ال: کک کک بان جرا E‏ 


ا ) 


هة لزه نید بمکان أو زمار 
ا بالحَوَاوث› أؤ يَنَّصِف بالصعر 9 لک ا 
ا فی الأفْعَال رالاخکام»' ا 
ال: روااخکار ا 
المَحَل وَالمُحَصَص) لاشتِلرَام ما تمذم لَه؛ لان وْجُوبَ الوْجُود 
ينفيهماء بل لِأَن اشَحَالَةَ العم تنفيهما وَََصَكَُ کک 
تع إا گان الافقّارٌ إلى المَحَلّ عَلّى مَغتى أنه صِفهُ 
ية فلا بء م من اشتَحَالّة العم اشتحًاڭ2. 


(1) متن الصغرى من شرحها للإمام السنوسي (ص 36. 
(2) وقد بين الإمام السنوسي استحالة إطلاق الفقر والافتقار على صفات مولانا كك لفظا 
ومعنی› وذلك في شرح المقدمات (ص 133) ونقلناه فيما سبق. 
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O OE O‏ گَؤْنَ ك 
وَاجدٍ يِن الأجراء ِلها كما يشئلزمة وجو التظبر في الألوهية 
وَکانَ يَلْرَمُ من َعَذدِ الصَمَة تَعَذدُ مخْترع الأفْعَال» قاب كلا من 
وخدانة الذاتِ رَالصَفاتِ رًالأفعَالٍ بوْجُودٍ الشركة فقَال: 
(والشريك) َي في الألوهئةء وَل فالمَُبَاد و ال نما 
يتافي وَخدَانية الأفْعَال قف ق بذ لد بن ا الهم أن 
المْصَيَف لم يتوف أضداة الؤخذانية بأفْسامها اكَادّة 


و د 


قن قلت: NE‏ وما غُطف عليه 


هَل EE‏ في حى الذات وَالضَفات»› أو هر خا بالداتِ 
َة 


قَلْت: عام في الذاتِ وَالصِمَاتِ» فيشتَجيل على صِفَاته 
العَدمُ» والحدوث» وَطرْوء العَدّم والمُمائلة والافتقار إلى 
الْحُصص» وَالشريك» كما يَشْتَجيل عَلَى الذاتِ. 

تم الافتقار” بل الوْجُوذ في المَحَل واجبٌ لصفاتي 
ا 

فلن قڵى: ات لِصِمَاته من الؤجُود وَالقِدَم وَالبِقاءِ وَمَا 
عطف عليه ما يجب لِذاته؟ 


خو ` 
قلت: e‏ 


هه آلا ال ق ی مات مرا جن رع مما ب اجا راما اتی 
فاسدة كالحدوث والإمكان» وقد تقرر بالبرهان أن صفات ا الوجود کذاته 
العلية تبارك وتعالى. ولذا استدرك السكتاني تلك العبارة الرديئة وعبر عن عنها ب«الوجود في 
المحل»» وذلك اقتداء بالإمام السنوسي في مقدماته عند ڏکو القسم الرابع من 
الموجودات إِذ قال: وقسم موجود في المحل» ولا يفتقر إلى مخصص»› وهو صفات 
مولانا جل وعز. (شرح المقدمات» ص 127) 
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قان فڵع: يذ ما ذگرت من كلام السُيخ؛ 

فَلْت: يمك خد بال الى الؤاجب والة إل 
المُشتَجيل ن اشم الجَلالة اشة للات وَالصقَّات. 

ولا انقضی کلافة عل اداد الضَمَاتِ السَليية 
ت اا الو تة ٤‏ (وکذا تسیل غل و 
العجز والكراهةء والجهل وَالمَوتء والصَمَم والعمى. والبكم) 
والكلامٍ على الل والتّشر“ على التّرتيب» فالعجْرٌ ضِدٌ الفُذرَة 
وَالكرَاهة ة ضدُ الإرادة وَالجَهل ضِدُ العم وَالمَؤْتُ ضِدٌ الحَياة 
والشمَم د الشنع» والعمى ضد البصر واكم صد الكلام. 

قن فڵی: سكت شيخ عَنْ اصدا المَغتَويةٍ ة وهي كؤنه 
عاجزا» وَكَوْن كارها› وَكَوْن جاهاا وکو متا وَكَونه أصكً 
وگن أغمی» وَکؤنًة اکم ناء عَلّى د ثُوتِ الأخوال والواسطة 

ال رة والعدّم E‏ عَن المَغنَويَة وأا ا 

سيأتي عند الاشتدلال ا اشتَدَلّ على المَعَاني دون المَعْنَويَةء 
کا اقغال في المُشتجيلاتِ على المَعَانِي الاد وة 


أخرَ 


ده 


قلْتا: إِنمَا سكت عنهَا لِۇْضوجهاء كما قال في 
«الصعْرّى»: «وَأضدَادُ المَعْنَويَّةَ واا ا 


(1) اللف والنشر مصطلح بياني» عرفه الإمام بدر الدين بن مالك في «المصابح» بقوله: «هو 
E‏ 
العكس. (راجع ص 246) ومثال اللف والنشر المرتب قوله تعالى: [ومن َيِه جع 
لک آل لاد ل وا فيو ولنغوأمن هَصلِه ولعک کرو د 4 [القصص: ey‏ 
في هذه الآية الكريمة الليل والنهار» ثم ذكر ما لليل أوّلا . هو السكون فيه والهدوء 
بالمنام . لتقدّمه» ثم ذكر ما للنهار ثانيا ۔ وهو ابتغاء فضل الله بطلب الرزق فيه لتأخره. 

(2) متن العقيدة الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي (ص 44) 
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قن قلع لي سَيءٍ قال السيخ: «وگا يشتجيل عليه 
الحَجْرُ» ولم يهَل : وا عَليْهِ الحَجْرُ»؟ 
فز: لَعَلّه رَأى أن اشتَحَالَةَ أضداد کک 
سحَالّة أضدَاد الثبوتيةء وَلِدَلِك بى الكَلام على الَسْبِيه 
ي اَن المْشكة په ۾ أفرّى من ا 
ا وخا عله ه الجر اشتَحَالَة کاشالة دا 
E E BT‏ 
وَيَلْرَّمُ الذَورٌ أؤ اللَسَلْسُل» وَهُمَا مُحَالانِء وَمَا ّى إلَيهما . الذي 
هو فرص العدَم اک ال ا ذلك العَجْرُ عَنْ 
ممن اء فن اشتحالة في حن الفَاعِل ته فع إلى نظا دَقيةَةٍ 
فلن فلت: تفاب" الفُذرَة والعجز مِنْ آي آنواع ار 


it 
س‎ 
¥ 


٤ 
x ٤ 
م‎ o 
8 


هھی؟ 


قلت: تقَابهُما ابل الضِدّيِن”؛ لِأنهُمَا صِفَنَانِ وجُوديانِ 
سَعَلقَّان بالمَوْجُود المُمْكن. 


(1) قال العلامة شمس الدين الأصفهاني: التقابل: امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد في 
زمان واحد من جهة واحدة. وهو متنوع إلى أنواع أربعة: تقابل الإيجاب والسلب» 
وتقابل العدم والملكة وتقابل الضدين» وتقابل المتضايفين. (راجع تسديد القواعد في 
شرح تجرید القواعد» ج1 /ص 456 تحقيق د. خالد بن حماد العدواني» نشر دار الضياء ۔ 
الكويت) 

(2) قال العلامة السكتاني في حاشيته على شرح الصغرى: التقابل بين العجز والقدرة تقابل 
الضدين عند الجمهور؛ ووجُهوء بما في الشاهد بأن في الرَمِن عى لا يوجد في الممنوع 

من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن من الفعل. . وعند الفلاسفة وأ بي هاشم هو عدم 
ملكة القدرة وليس في الرَمِن صفةٌ محققة تضاٌ القدرة» بل الفرق أن الرَمِنَ ليس بقادرء 
والممنوع قادڙ. وشن لى رن اماردو د ا اي اار جوا 
إنما يتعلق بالموجود كالقدرة لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم خیال محض» فعجرٌ 
الرْمِن يكون عن القعود الموجود» بمعنى انه صفة تستعقب القعود الموجود» لا عن 
القيام المعدوم. (مخ/اص 152) ثم أورد بحثا للعلامة التفتازاني أعترض فيه على رأي 
الجمهور› وأصله في شرح المقاصد (ڄ 1 اص 243 
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وأا الكرَاهة قََاهِرُ كلام اش a‏ 
عدم الإرادَة لِلفغل“ أن الَقَابُلَ بيتَهُما تَقَابلُ العم وَالمَلَكة أو 
تقَابُل التَقِيضَين. 

قن قڵى: ای شيءِ سر فر الكَرَاهَة فى «الصُعْرّى» وَل 
ا ر الأضدَاو؛ 

فل لن oS ٠‏ وَين 
ا إا اني الإراةً بالمغتی الأرل ل بالمغئی الّاني؛ إِ ذل 
ماع في أن ينهّى الله تَعَالّى عَنْ شَيءِ كالسرقَة هنا وَيُريد 
وَفَوعَه» آي يَفْصد إل وَهِيّ بالمغتى الأول صَادقَة كل ما يفي 
القمَضد يِن الذهُولٍ أو العَقلَة أو كَؤْنِ الفغل عَلّى سَبيل التَعْلِيلٍ أو 
الع وتخو ذلك بخا لا يجام القضد. 

0 الجَهْلُ وَمَا في مَغتاه مِنَ الظَنَ وَالسَكَ والوَهْم 
والاغتقاد وَكَؤْنِ عِلْمه عن نظّر واشتذلال فالتقابُل بها وَين 
العلْم نابل الصَدَبْن. 

َعم الجّهل البسيط . وَهُوَ عَدَمُ الشعُور بالشيء ۔ فتَمَابُله 
تقال العَدَم وَالمَلكة. 


ر كتب العلامة السكتاني على قول الإمام السنوسي في الصغرى: «وکذا یستحیل عليه 
العجز عن ممكن ما»: قال الشيخ «عن ممکن ما» إيذاناً بأن العجز إنما يتعلق بما تتعلق 
به القدرة وهو الممكن» فلا يوصف بالعجز عن الواجبات والمستحيلات لأنهما ليسا 
محل تأثير. (مخ /ص152) 

(2) متن العقيدة الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي (ص 39) 

(3) اللفظ المشترك: هو ما تعددت معانيه» كأن يكون له معنيان فأكثر» كالقرء للحيض والطهر. 
سمي مشتركا لاشتراك المعنيين فيه. ويشترط أن يكون حقيقة في معنييه أو معانيه» وإلا 
فلا يقال فيه مشترك» بل حقيقة ومجاز» كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع. 
(راجع التعريفات للشريف الجرجاني» ص 300) 
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ڭّ 


ئا المَؤْث فالَقَابُل بيه وَبَينَ الحَيَاة َقَابُل الضدَين“ 
a‏ القَرْآنُ الکري فال اى خان الوت وة 4 


وقيل: إل عدم الحاف فكون تقائلهها شاب 
وفیل: ! م الحياة» ف ر ر 


وما الصمَم فَعيبة مَوْجُو ما عن سمعهء ويون بوْجُودِ 
ب 8 
عَم المضر غفا من شَأيه البضى فالتقابل هما إا ابل الصا 
أؤ تَقَابُلُ العَدَّم وَالمَلكة. 
ومنل هَذًا ٿال في البگم ِي هو ِد الكلام ES‏ 
في مَغتَاهُ مِنْ كَونِ كَلَامِهِ حَزفاً أو صَوتا. 
قن فلع: ظَاهر كلاه عَلّى ما كنا من الف والشر 
وَصَرَحَ په في ن ِكل صفة ةم الوَاجباتِ ER‏ 
کک لا کون دا لِعيْرهَاء ولیس كَذَلِكَ؛ 
ان المَوت ا اذ الحَيَاةء وَبْضَادٌ الملم > وَبْضادٌ اراد 
ضا القُذرَة كما أن الجَهُل بُضادُ العلي وَيْصَادٌ الإرَادَة لن 


$ 

1 

8\1 

o 

5 

1 
0 
E ۱ 


(1) وهذا N‏ الموت أمر وجودي» وإليه تشير الآية التي سيذكرها الشارح بناء على 
ن حا € بمعنی أوجد» لا بمعنى قدّر. وأیضا قوله تعالی: ل کل یں دامَۂ ارت4 
[الأنبياء: ١١]ء‏ قال الإمام ابن عرفة تعليقا على هذه الآية الكريمة: فيه دليل على أن 
الموت أمر وجودي» وعلى أن النفس باقية بعد الموت بإبقاء الله تعالى لأنها إذا ذاقت 
الموت فهي ذائقة حينئذ والعدم لا يذوق موتا. (تقييد الأبي ص 0ء تحقيق د. الزار) 

(2) وهذا بناء على أن الموت أمر عدمي» وقد يؤخذ ذلك من قوله تعالى: ا ونيم 
أَمَوًَا» [البقرة: ۲۸] قال الإمام ابن عرفة: فيه دليل على أن الموت أمر عدمي» فإنه 
أخبر عنهم أنهم كانوا متصفين بالموت حالة كونهم عدمًا صردًاء والوجود لا يجامع 
العدم على المشهورء وإنما يجامع وجودا مثله. (تقييد الأبي» ج1/ص 225» تحقيق د. 
المناعي) 
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ا ال اوو و 0 ل 
ادان العِلّْمَ رالإرادة دا ول في ظن ء العَدَّم يُصَادٌ البقَاءَ 
وَيْصَاد القدَم والحدوث يُضَاد القدَم والمُالفة. 

فَلن: عله اغتبر في ذلك اللَعَت ِن المؤت ون گان 
يُضَادٌ الصَقَّات ال فد َال في الل نه ا َير الحَيَاةء 
ما اَن الجّهل وإن گان ِصادٌ الإرادة فد يقال إِّه ضِدٌ لير 
لملم > َانْظَره هَل يَطْردُ آم لا؟ قن اطرَد اشَيخ سَلَكٌ الشبيل 
الأقرَبَ الأؤضَح في التَضاد إِ هر اللاو تق بعَامَةَ الا الله 
أعْلَم. 
قَطْل: في ما يجو ِي دَق الله تحال 

ولا كَانٌ الجَاء و في حَفَهِ گالمُرَکب» إذْ هو صِكة الوْجُود 
وَالعَدَم؛ NT‏ من الؤاجب والمشتجيل اا 
وَأخْرَهُ فَمَالّ: ا حقه تعَائی فعٰل کل ممّکن) سَوَاءُ کان 
صَلاحا لِلْعَبِدِ أو الح > كبعَة الؤشليٍ عَلَيهم السلا ولواب 
لطع والعِمَاب ا خلافاً لِمَنْ بُوجنهاء (أَو تزكة) 
جلافاً لِمَنْ قول باشيحالته. 

وَالصميؤ في َؤله: «أؤ تَركه» عاد عَلّى فغل المُفكنء 
وَيْختمَل عَوده عَلَى المُمْكن. 

وَإِنَّمَا غات پ«أؤ» إشارَة إلى اد الجَائرّ: الفغلُ وط أو 
اترك فَمَطء لا هما لاه مُشتحيل. 
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ولا ذکر عَقَائِدَ التَوْجِيدِ مِنَ الوَاجِباتِ والجَائِرَاتِ 
واله لات وها عارية عن الأول وَكَانٌ التَمَليدٌ لا يفي 
في عَقَائِدِ التوجِيدِ» وَهُو مُحُارُ الشْيْخ ر جمه الله مِنَ الخلاف*» 
آز في تَخْصيلِها بالأدلة القَطعية E‏ ر بها الصذرُء 
ولج لها الفكر , ا قال مُیْدءاً بعَقَيدَة ة الوجُود ِي هُوَ 
عَيْنْ الذات» عَاطفاً على ES 2 EE‏ 
تَقَدِيره: دو غا إلى آخره. 

(والدلیل) وهر ما يُمْكن التَوصل ت اللَظْر فيه إلى 
مَطْلُوب حبري > وَسَيًأتِي تَمْثيلة. 

کے و تعالّى) وَهُوَ المَذلُول» (وُجُودُ 
العالم) بغ عَدَمِهِ وَهُوَ ا وو راجحا على مُقابله 
العم رر لاف ار هما ى وود بعد عدي ووو 
راجحا على مقًابله العم وَهُو طريقَة من شوب الإمْكانً 
بالځدوث في الاخجًاج بالعالم عَلَّى جود الصانع“ 


pA 


(1) تقدمت الإشارة إلى أن مختار الإمام السنوسي في مسألة التقليد» وقد صرح بذلك في 
شرح «صغرى الصغری» فقال: «لّؤ حَصل من المْكَلّف جزم مُطابق لما في تفي الأمر 
إلا آنه لم يكن عَنْ ضور ولا عن رمان ونما گان عن تفلي » قفي ذلك طرف وأفُوالء 
وَأصحُها أنه جب عليه البحتُ عَنِ ليران حى خضل لَه المغرفة عَنه مهما انث فيه 
قَابلية لمهم دَلِك». . ( ص 1 المطبعة الخيرية» مصر»ء ط1 . عام 1304ھ 

(2) وهذا التعريف للدليل ذكره العلامة ابن الحاجب في مختصره الأصولي (ج1/ص203) 

(3) حاصل هذه الطريقة أنه لا معنى للممكن إلا من تساوى فيه الأمران المتقابلان كما يرشد 
إليه تعريفه بأنه الذي يصح في العقل وجوده وعدمُه» ولا معنى لرجحان أحد الأمرين إلا 
حدوثه» فيصير مجموع الدليل مأخوذاً من التساوي والرجحان» وذلك هو الإمكان 
والحدوث الذي ما وقع إلا بعد ترجيح أحد الممكنين» ولا معنى لشَؤْب . أي حلط ۔ 
الإمكان مع الحدوث إلا ذلك. 
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والعالم: هو ما وى الله تَعَالّى مِنَ الماوات 
وَالأرَضِينَ وَمَا فيهما وَمَا بَيَهُماء وشي َلك لان عَلامة عَلّى 
ا وا به. 

وَقْرِير اللي بالقياس الافَرّاني" أن تَفُولً: 


رم ¢ 


العام م : وذ بعد اَن َم يكو 
َكل مَؤځوو بغڌ ن لَم يكن لَه موجذ أُوجَدَ؛ 
E‏ 
فَمَجْمُوع المْمَدَمَتيْن و اللا والمَذلُولٌ هو اليخة 
المَذْكُورَةُ وَهُوَ المَطلوبُ الحَبري لاه يحول الضذقّ 
وَالكَذِبٍ وَالدَلالَة: لمهم لِلْمَطلُوب من المُمَبَمتين. 
الطاب في التفرير لِما تمذم ان تقول في الکټرئ: 
«وكل مَوْجُودٍ بعد اعدم فصَانِځهُ وَاجبْ الوجُود» وَلِْنّ العام 
کا عل الاو ل عل الؤجود» إِذ يشتجيل 
ۇجوذ العام ا عير واج 


(1) القياس الاقتراني: هو مالم تذكر فيه صورة النتيجة» وإنما ذكر فيها طرفاهاء نحو قولك: 
«العالم حادث» وكل حادث له محدث»» فنتيجة هذا القياس وهو «العالم له محدث» لم 
تذکر هکذا مركبة في المقدمتين» وإنما ذكر موضوعها وهو «العالم» في الصغرى› 
ومحمولها وهو «له محدث» في الکبری. 

ر2 قال الإمام السنوسي في بيان ذلك: لا تبین توقف وجود العوالم كلها على وجوده تعالیء 
ترتب على ذلك وجوبٌ الوجود له جل وعلاء بمعنی أنه لا يقبل العدم» لا أزلاً ولا أبدًا. 
ووجه لزوم ذلك أنه لو قبل العدم جل وعلا لوب حينئذ احتياجه تعالى عن ذلك الى 
فاعل مختار يرجح وجوه على عديه» فيكون حادثا من جملة العوالم» فيجب أن يعجز 
مثل عجزهاء فلا یوج شیا من العوال» > كيف والفرض أن وجود العوالم مستي إليه 
فيلزم نفيها مع تحقق وجودهاء وهو ظاهر الاستحالةء فما أدى إليه من عدم وجوب 
وجود الله تعالى محال. (المنهج السديد في شرح كفاية المريد في علم التوحيد» ص 
146( 
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وائ آنه لو لم يجب لكان إا مسشتجيلا أو جاير 
والمُشتجيل لا يصو ر مه الإيجًاد وَالجَائر لا يكُونُ وْجُود إلا 
اا لوف وده على ر أحد الطرََين اکان 
کان اا فر إلى فخدته ويل الذؤز أو اللشل» و 
ا وَيَلرَمُ أن يَكُون وْجُودنًا e‏ 

كيف والوْجُوؤ مُشَاهَد واقغ؟! فَدَلّ َلك عَلَى أَنً صانِع العالّم 
E‏ ليش بجًائز فَعَينَ أن يكو وَاجباًء وُو 
التطلرت: 

قن فلع: المُمَذَمتان في التفرير المذكور ضروران؟ أو 
نظرِيَانِ مقر إلى بَيانِ؟ 

قَلڵْن: َظربانِ اما الأولّى القَائلَة: «العالم مَوْجُود بد ا 
لم یگن انها يرقف على حدوث العام سبق العم له وهر 
غر ضروريٰ» إلى دليله أشارَ ت «الصعْرَّى» بقۇلە: «ودَلیل 
دوه مُاَذرَمَنهُ للأَغراض الحادتّة من حَركة وَسكُونٍ وَعَيرهماء 
وَمُلازم الحادث حَادث»“. 

قن قلڵْع: حَاصل هذا اليل الاشتذلال بځڏوث 
الأغراشن على خځڏوث الأجرا وَذَلِكَ يرقف قل عدم 
الالفكاك بَيْنَ الأجرام ل 

قلّع: أجل لان الجزم لا يَخْلُو عن الحَرَكة کک 
له إا أن بى في حبزهِ َيون ساوناء أو نَل ء عَلْهُ فَيَكُونُ 
مركا وَهُما حَاوانِ لَِعافًبهما عَلَى الجزم الَِّي لا يلو عَنْهُما 
بالضرورَة ولا يَعْرَى عَلْهُمَاء وَمَا لا پُغری عن الحَرّاوث لا 


ر متن الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي (ص 45) 
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يشبفًهًا"» وَمَا لا يَشبفُها يَكُونُ حادثاً مِْلَها لاشتَحَالَة حُدُوث 
أحَدِ المُتلازمين وَقدّم الآخر. 

2 E e ا‎ 

هذا TY‏ ونحویق ذلك 
ا 

وام النَانية القَارلّة: «وکل ا لم يكن فَلَهُ 
مُوجدٌ ادف اا ما غلم من اشتحَالة إيجاده لفيه» 
وَاشَحَالة تزجیح جود المْساوي لعَدَّمه لِذاتهء أن الأول يرم 
عليه أن يكُون سابقاً فيه مشبوقً بهاء وَذَلكَ تَهافُث لا يقل 
وَأمًا ا نه يلرم عليه ن يَکُونّ مُساویاً لڏاته راجحا لڌاته 
ذلك ج بين ماين فا ذا الحادث ل ل من مُخدث 
TT‏ َو ك 
لله در الأغرابي إِ ال نن شا عن وود الضانع: 
ذل على البعير» وار القَدَم يدل على المي TE‏ 
آبراج» N‏ دات e‏ آل دل ق الط الخبير؟!». 

قن قَأْ: َد قورت الدليل على قياش اقترَانق»› 
وَطَريقَةَ المُصَبّف فيمَا عَدَّى عَقِيدَة الۇجُود في التفرير هو 
الاشتنتاي على ما سيظهَر لَك هَل يمك أن : رر ها عَلّى تلك 
الطْريقًة آم لا؟ 


(1) لأنه لو سبقها لعرى عنهاء والفرض أنه لا يعرو عنها. 
(2) في (ت): يحتاج 
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ۋڵت: نعم قري أن يمال على کک 
مَوْجُو› انهه را الود 
RA‏ کان 


مُشتجيلا اؤ جَائِزا لَم يتأت مِنْهُ الفغل أ المشتجيل فظاه 
ما الجَائِر قَلِما تَقَدّمَ مِنْ أَنَ وُو لا يون إلا حاوث يخوم 
إلى مُحْدِثِء وَيَلْرَمُ الَو أو النَسَلَسل المُوَدّي إلى نفيتاء وميا 
مع وٌجُوونا مُحَال» فَإِذاً وجو العَالّم لا ثُجَامِع اشتَحَالةَ الله وَل 


جَوَارَه وَإِنَمَا يْجَامِع وجُوب. 

اما الاشتتاة القَائِلَة: كله مَوْجُو» فمن مُسَاهَدَةٍ 
جود بعلم صِذفهًا. 

قن فلت: جَعَل ها وجوة العَالّم هُو اللي وَفي 
«الضعْرّى»“ خدوت العا َانْهْمَا أولى؟ 

قَلْتُ: کلَاهُمَا حش عر آن على ما يو 
الكار هو ا وك ك ا ولون 


(1) راجع متن الصغرى للإمام السنوسي ضمن شرحها (ص45) 

(2) قال العلامة السجتاني في حاضيه على سرج الصغرى: الدليل عند المتكلمين «العالّم» 
مغلا والحدوثُ والإمكانٌ جهة دلالته لن العالّم ل يدل من جمیع وجوهه ککونه 
موصوفاً أو صفةٌ أو بسيطاً أو مركباً مثلاء وإنما يدل من جهة کونه لم یکن ثم کانء أو 
من جهة إمكانه المحوج إلى الترجيح أحد طرفي الممكن عن مقابله إذ يستحيل فيما لم 
يكن ثم كان أن يكون بلا سبب كما يستحيل الترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح. 
وعند المناطقة الدليل: قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر» كقولنا: العالم حادث» وكل 
حادث فله محدث» ينتج لنا: العالم له محدث. (حاشية السكتاني» مخ اص 165( 
وحاصل ما أشار إليه العلامة السكتانى أن الدليل عند المتكلمين هو ما احتوى على 
الموصل إلى المطلوب» لا نفس الموصل»ء وحينئذ فالعالّم هو الدليل لاحتوائه على 
جهات منها ما لا يوصل إلى المقصود الذي هو العلم بوجود الله ومنها ما يوصل إلى 
العلم به» فالأول كطوله وبياضه وأفراده ومركباته» والثاني کحدوثه وإمکانه» فالعالم دلیل 
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والمذلولء ووج الدليلء وَيفُولونَ في الحُدوث: ! إن الوَّجه الْذِي 
5ن الدليز: > عَلّى ما يوون في الإمْكانِ أيضاً. 

N COT AE AE 
ظّرَ في العالَّم ليذلا به فهو روح الدَلالةء قَالمَطلُوبُ إذا‎ 
رنب على الدلِيل من وجه مَخْضوص» لا من کل وجُوهِي‎ 
فص اشَيِتَاد المَطلوب إلى ذي الؤجه وإلى ذي الوّجه» فَوْجُوب‎ 
الصانع سنك ال وجُود العام إلى صِمَةَ ذلك من الحذُوث‎ 
ولان از ههه عل اه تفن ود رعا ها إلى ما‎ 
«الضغرّى» عَلَى ما قَرَرْناه إِذ فلَّا: و جو وجُود العام بعد عَدَمِه» َو‎ 
ۇجُوده بعد ان َم يَكُنْ‎ 

قن قلڵی: عبر في «الصغرى» بالبزمانِ" وَهُتًا بالدًلِيلء 
فما لفق بيَهْما؟ وأيْهما أولّى؛ 

قلتا: البرحَان في ا ا ترکت من فدات 
يبةه والدَليلُْ آعَهُ؛ د ق ا م وکت من اليقينيات 
وَالظتًات. 


وَيظهَرٌ لِي أن التَغبيرَ بالدّليل أولى لِأَنُ المْصَيَفُ تَمَسكَ 

في الشفع والبضر بڌليل حَطَابي عير قطي إذ قالّ: «وَلَؤ لم 

صف بالشنع والبَصر لكان اقا وَهَذه المُلارّمة عير ية 

عَلَى ما سين بعد إن شَاءَ الله فَالْذِي يَجْمَع الَقَاِد كلها إذاً هو 
الذَلِيلُء لا البرمان. 


على وجود الله من حيث احتواؤه على الموصل إليه» وذلك الموصل هو حدوثه المحوج 
إلى المحدث» وإمكانه المحوج إلى مرجح. 
ر راجع متن الصغرى للإمام السنوسي ضمن شرحها (ص45) 
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فن قڵع: إا گا وڈ العام يذل گما دزت عَلى 
جوب الوْجُودِ رم أن ندل أيضا عَلّى القدّم وَالَقًاء؛ لاشتلرَام 
9 2 لَهْماء وَالدّال عَلَى المَلرُوم دال على اللازې 
قلأ َء حص المولّفُ دَلَالةَ وْجُود العَالّم بوْجُوب الوْجُود 
دون القِدَم وَالبقاءِ حٌى َر ِكل وَاجِدٍ مِنْهُما ليا يَحْصه؟ 

فَڵْتا: عَادَه شيخ في العَقَائِدِ سوك السبيل الأؤضح 
لريب على عَامَة المُؤمنين. مبالعَة في الأضح؛ فُحَّص کُلا من 
لدم وَالبقاء ما هُو حص وَأيْسر وَأفْرَبُ في التَوضُل إلى الم 
بھماء وَإن کان ليل جوب وجُود صاع العالم تذل عَليْهِمَا 
اا 


0 


قن قلع: لاله عَلَيْهما إِنّمَا تَصِح إِذا كان الدَلِيل يدل 

قتا نعم الدلیل ذا دل على سَيءٍ دَلٌ عَلَّى لازم 
وغل غکین جه وَعَلّى بْطلَانِ تَقيضهاء وَعَيرٍ ذلك مِن لَوَازمه 
اة وَوجُود د العالم ل 2 e‏ كما بای 
على اتّصافه بأؤصاف الاختيار مِنَ القُذْرَة والإرًادة وَالعِلم 
الاه ال ج فط اة 

قن قلت: العالَّم: a.‏ مَوْجُودٍ سوى الله ال هَل 
الدّليل جُملة أؤ أبْعَاضة؟ 

قلت: جُملئة تذل وَأبعاضة كَذَلك؛ لان مْسَاً الاختياج: 
جا وإمکانة. وَهَذَا المَغْتّى توي فيه الحُملَة وَالأبْعَاض» 
قالغال ال فطق عن روان 
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العقدة بدلا وتارة ٠‏ العَقَائدَ مُنَعَدّدَةَ دل الق 
i ies‏ وداره يَجمَځ أ 
ة الوْجُودء وقد تَقَدمَّت› مله ضا عَقَيدَةٌ ا 


وَلدَلِكَ ال مشلا واا على ما قبل: ( () اللي عَلّى وْجُوب 


ع 


القدَم هو أنه نه (لو “ لم يکن قدِیمًا تکان حادثا) بطریق الف 
وَهُو الاشتِذلال عَلّى السَيءِ يبال تقيضه. 
أ E‏ ا ذل رايع ن : لقم ا 


يَستَأَزْمُ الحُدُوتٌ. 


واللازم ‏ الذي هو الحُدوث ‏ باطل لما تقَرَرَ من وْجُوب 
الوْجُوو لَه تَعَالى› اذا بَطَلّ الحذُوث بَطَلّ مَلرُومة الي هو في 


ر 
أ 


ا أن إنطًال الام يسرم بُطلان الملَوم» إا َل 
المَلرُومُ وَهُرَ له یکن يکن فديماً» صدَق نقيضهة وهو أن صَانِعَ 
العَالَّم قَدِيم» وَهُوَ المَطلُوبُ. 


(1) حرف «لو» في کلام الإمام السنوسي ترد لربط الملزوم بلازمه» والقصد منها الاستدلال 
بنفي التالي على نفي المقدّم» ففي هذا القياس وردت للاستدلال بنفي الحدوث على 
نفی «لم یکن قدیما»» وإذا انتفی «لم یکن قديما» ثبت نقيضه وهو اه قدیم» وهڏا هو 
المدعى الذي أقيم عليه الدليلء فحرف «لو» في کلامه على طريقة قوله تعالی: لو کان 


e 


فیا ا لإ اه ستا4 [الأنبياء: ۲۲] أي: لم تتکونا أصلا فان «لو» في الآية تفيد 
الاستدلال بنفى الفساد على نفى تعدد الآلهة» وهذه طريقة المناطقة وأرباب العقول» 
وليست على طريقة قول آهل اللغة: «لو جائنی زيد لأكرمته» فإنها فى هذا التركيب أوتى 
بها للاستدلال بنفي المجيء على نفي الإكرام. 1 ٠‏ 

(2) قياس الخُلف: هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. وإنما سمي خُلفا . أي باطلا . لا لأنه 
باطل في نفسهء بل لأنه ينتج الباطل على تقدير عدم حقية المطلوب. (شرح القطب على 
الشمسية» ج2/ ص236 
وقال الإمام الغزالي في معيار العلم: «طريق هذا القياس أن تأخذ مذهب الخصم وتجعله 
مقدمة» وتضيف إليها مقدمة أخرى ظاهرة الصدق» فينتج من القياس نتيجة ظاهرة 
الكذب» فتبين أن ذلك لوجود كاذبة فى المقدمات». (ص101) 
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9 چا ۰ ا » 2 4 س 
وَالمُْصَنف ما ذكرَ فى ادلة هذه العَقائد إلا مُقَدِمَة وَاحدة وَهى 
2 . ّ 


قڵع: لأر ر كما دَكَزتء لکن تَمَرَرَ في المَلْطق آنه يَجُورُ 
ذف إخدّى مُقَدم متي القاس وَالَتيجَة» وَهَاهُنًا كَذَلِك. 


وَتفُريره ن تقُول: «لؤ لم بک واا لکن خادتء لک 


الاولى زط اشتنَاة هئ اواليجة 
فل j‏ هذا تَقَريرُهُ ا ب e‏ َكيف قَرِيرةُ ¬ 
غلا افیرایي 
إِلّه العام ليس بِحَادثِ 
لَه لالم قَدِيم 


وَمنْه عَقَيدَةٌ البقَاء“» آشا شار لبها عاطِفاً عَلّى ما قله فمالّ: 


2 2 


( للل لبها هر أ (َؤ َم يكن اقا َم يكن قبيم) 
والالى بطل بها ترز بل قريب قالقَدّم نه. 


ر قال الإمام السنوسي في شرحه على العقيدة ة الكبرى: SS a‏ 
للوجود. والدليل على وجوب هذه الصفة لله كك أنه لو قَدَرَ لحوق العده :له ۔ تعالى عن 
ذلك علواً کبیراً - لكانت ذاته العليّة تقبل الوجود والعدم؛ لفرض اتصافه بهماء ولا 
تعصف ذاته بصفة حتى تقبلهاء » لکن قبوله جل وعلا للعدم محال؛ إذ لو قبله لكان هو 
والوجود بالنسبة إلى ذاته سيان؛ إذ القبول للذات نفسي لا يتخلف» فيلزم افتقار وجوده 
إل مرح ركه عا الخدم الجاتن كرون عاد فة رق تت بار هان الق 
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e 


ان روم تفي القدم عَلى فض تفي البقاء ُو أن ذات 


الوه إذ ذا کاٹ تفل الوجُود وَالعَدَم تون مُمكة» والمُمْكِنْ ل 
يَكُونُ وجُوده 1 حادئاء لان الَحْصيص بادا تقر إلى 
مُحْصَص بغطيه خضوصِية الود بدلا عَنِ العم العم ا 
عن الوجود» والتأئیر لا بقل إلا في الحَادث وإلا کان 
بحاصل في تار ؤود 

E EET‏ ليها عاطفاً فَقَالّ: (و) اللي 
على آله مالف لأحوادثِ هو أ (ؤ تم يكن مخابقا يحقه 
كان مِلَهم) وَالتالي بَاطل» فَالمُمَدَّم مله 

وان الفلازمة هو أن الال 
الال 5 هما 


e 
وَتفُريرة بالافراني أن تَفُولً:‎ 

لَه العالم ماد لَه 
ک م ليس مُمَاثلا ۀ فهو مالف لهم 

وُو المَطلُوب, أي وَاجِبُ المْحَالفة. 


وجوبُ قديه. فبان لك بهذا البرهان أن وجوب القدم يستلزم أبداً وجوبَ البقاء» وأنٌ 
تجویز ا اللأحق یو جب ثبوت العدم السابقء فخرج لك بهذا البرهان قاعدة كلية 
وهي أن کل ما ثبت قدَمُه استحالٌ عدَمُه؛ لأنْ القِدَم لا يكون أبداً إلا واجباً للقديم» وهذا 
البرهان الذي ذكرنا لوجوب البقاء مختصر وهو مع اختصاره قطعي لا شبهة في شيء من 
مقدّماته. ( ص۰74 75) 
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قن قَلّع: ما بيان بُطادن الالى؟ 

قلت: هُو أن المُمائلة فضي النَساوي في جَميع الأخكام 
مِنَ الوْجُوب والاشتحَالة وَالجَوَازِء يلرم ان لو مَاتل أن يَكُونَ 
حَاوثاء كيف وَقَذ سبق قَریباً جوب قَدَمِه على وَبَقًائه؟! 

قن فَلع: وجه المُحَالَفَة كَثيرةٌ لِه يكن بالعرارض» 
وَيَكُون بالحَقِية والكنه فما المُرَاد مِنْها؟ 

قلت الغراذ الفحالفة .بالحققة. لا بالكرارض »> كنا 
صرح به في عير هَدًا الكتاب» وهو المَطلوب إذ المُمائلة 
بالعوارض لا سَبيل إلى َفيِهاء كالمَغلُومية. قان الأجُرَام مَعلومة 
زمار شبحائة وتعالى مغلم متد مفضوة مذگون إلى عبر 
ذلك وَالحَرَادث كَذَلِك. 


r 
۰ 


قن قلت: في كلامه ايحا اللازم وَالمَلَروم لن في 
مفْلَمُ مثلهم» فی َوه قَولكڭ: «لَو مات حَلْقَّهُ لكان ملم مثلهُم». 

والأؤْضَحُ مله بُرْهَانُ «الضغْرّى» إذ قَال: «لَو مَاتَل تغالی 
شيتاً مها لكان حَادثاً مْلَها»"» قن اللازِم الذي هُوَ الحُدُوثُ 
مُحَالف لِلْمَلَرُوم الذي هو المُمائلة. 

کک ا ات عا ها ان في المخافة ن 
هُو تفس المُمَاثلَة وَإِن اتَحَدَا ممضدوقا كالإنسانِ والتَاطق“ 


(1) متن العقيدة الصغرى ضمن شرحها للإمام السنوسي (ص 48) 

(2) وأورد العلامة عبد السلام البيجري في شرحه المطول على الصغرى جوابا آخر فقال: 
المراد: لو ماثلها فى الصفات النفسية لكان حادثا مثلها فى الصفات العرضية» أو يقال: لو 
ماثلها فى الذات بآن كان جرماً أو عرضاً لكان مثلها فى الصفات» وبيانه أن الموصوف لا 
تخل عن فاته وما لا يلو غر الوادت لا شتقها وما لا بقها فهو حادت لها 
(فتح الرحمن بحل أقفال أم البرهان» مخ/ق20|ب) 
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وَلتقَارُبهما وَاَحَادهما مَضدُوقاً عَبَرَ في «الضغرى» بالمُمائلة عَنْ 
قيض المُحَالمة قال ما تَقَدّم. 

قإن قلت: بُرمائه في هذه العَقيدَة حل هو بُرمَانه في 
«الضعْرّى»“ اا 

قڵ: لسن عَيْنَهٌ E‏ لازم 2 اللاز» وات ا 
اَن الحذوتَ لاز ل اللازمة مَةَ لِعَدَم المْحَالمة ولاز 
اللازم لازم فليس بها گبيژ مُحَاة. 

ل فَذع: عَود الضمير ف في «ملَهُم» بالهاءِ ا الذى 

غود IE‏ عَلّی ا لي العِلْم عير واف بالمُرَاد ِن ال زم عَم 
ا 
الجّميع بالهاء e‏ 

مه عَقيدَةٌ القيام بالی. » شار إِلَيها عَاطِفاً قال () 
اليل عَليها هو آله (لَو تم يكن قَانِمًا بتفسه تاتاج إلى الّحل 
إلى محص ولو افتَقَرَ إلى لگان سذ ولو احتاج إلى 


أقوز اؤ في قَولِه «وًإلى مُحْصص» بمَغْتّی «اؤ» وَذَلكَ 


ن القیام ہالئفیں عِبارَة عَنٰ سلب الاتقا إلى المَحَلٍ 
وَالْخْصص› َو لم يكن اما فيه بان كان صِفَة لاختاج إلى 


مَحَلَ» أ ي اٿ يفوم بهاء وَلَو لم يَكُنْ قَائِما بتَفْسه بان كان مُمْكناً 


ت 


(1) وهو قول الإمام السنوسي: «وأما برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث فلأنه لو ماثل 
شيعا منها لكان حادثا مثلهاء > وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالی وبقائه». 
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ر 


الحْصُوصِياتِ منهاء فاللازمانِ مُتَمَرَعَانِ علخ المَعْتَيبْنء لرل 
تی الأول الثاني ا للثاڼي» وَهُمَا بَاطلَانِ» اوا 

شار إلى بطلَانِ ت بقۇلە: «ولو افَقَرَ إلى مَحَلٍ لكان 
صفة»» و نة باطِلّ» ن بُطلاتَه ف «الصعُرّى» بقۇلە: 
«والضفة لا صف بِصِفَاتِ المعاني ول المَعْتَويّةء ا ج 
وَعَرّ يجب ابَصافة بهماء فليس بصمة»“. 

ذ«الواؤ» فی قۇلە: «ولو افتَمَرَ» للتغليل› العلل 
الاشتاتة الكخدوفة وتفريزة أن يقال لو ل يكن قانما نه 
لاختاج إلى مَحَلّ» لكِنٌ اختياجَة إلى المَحَل بَاطل. 

وشار ُطلَانِ الا بقۇلە: «ولو چ إلى مُخْصص 
لكان حادثا»» ر ن ا لوال يكن قائماً نه بان کان 
ما اعا رى فی ب امراك ن اع 
إلى المْحْصَص بَاطِلٌء إِذ لو اختَاح إليهِ لكان حادثاء والحُدُوث 
ی حى مَنْ وَجَبَ ل القَدَمُ باطِلّ› ف«واؤ» «وَلَو» للتَغْليل ضا 

قن فلْع: هَلاً قورت كلام المْصَبَّف عَلَى أن القاس 
یرانق مركب من شزطيتين وَكَفريزة بابشب إلى المغتى الأؤل: 
«وَلو لم يک قائماً تسه لاختاح إلى مَحَل» > ولو 2 إلى 
مَل لكان صِفَه بشح: َو لَم يكن قَائِما فيه لكان صِفة. 


تَزْدَجم فيه المُمْكَاث المَُمَابلاثُ لاختاجٍ إلى مَنْ بُغطيه 


(1) متن العقيدة الصغرى ضمن شرحها لاإمام السنوسي (ص 49) 
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وأنا بالعبة إلى المغتى الثاني نبأ تقُولّ: لو لم يكن 

اما به إلى مُحْصصٍ» ولو اختَاح إلى مُحُصص 
ا ا ج لو لم يَكُنْ قائِماً فيه لكان حَادثاً. 

المَطْلُوبُ غير المَطلُوب؛ لِأنُ المَطلَُوبَ إِنَْات 

Ae بالتمیں بإنطال تقيضه وَنَتیجَتا هَڏَيْن الافتِرَانيِن‎ ٤ 

هم صِمةٌ َحَادثا على فير عَم القیام بالف ۔ عَيرْ مَطلوبتینء 

وَلَتيجَة الاشينتائي وَهُو إِْبَاتُ القيام بالتفين هي المَطلُوبَ 

فالتَحَقيق ما تَقَدَمَ. 

قن فَلّع: لشي ما بن بُطلَدنَ الاي اة لما تدم 

من رمان القدّم وَالبقاءِ وَالمْحالفة وة هُئاء بل لم تنضبط له 

قَاعدَة في هذا التأليف» فَارَة يِن ا و الل ى 


2 د 


الحلا يتنو يانه جف ا لى نه ب نه شت عن | لمم 
وَشتَة يشي ٻالتيانِ فض الاختصار. 

u‏ قڵع: ن كر البانً؟ 

فُلْتُ: في بُرْهَانِ القيام بالنّفيں هَدَاء وَفِي بُرَانِ الوَخْدَانية 
بده وَفِي برهَانِ المُمكياتِ ذَكَرَ بُطاَدن الاي دون البَيَانِء وَكَذَا 
في بان الأآمَانَة جوب 0 وَفي ران الشنع والبصر 
والکلام اشا ليه 4 بقۇلە: «تَعالی الله عن ذَلكٌ»» رفي ما عدّیى 
هَذِهِ ما ذَكَرَ بدن الال وَلا يانه لِلْعِلْم بڌَلك. 

وَتَفُريؤ هَدًا الدّليل بالافيَرًانن أن تَمُول: 

صَانِعُ العَالم عَيْرُ مُختاج إلى مَحَلٍ 
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َكل ما لا يختاج إلى محل هو فام بيه 
فُصَانِع العام قَائِم بتفيه. 

هَذًا بالّشبة إلى اغى الأول مِنَ القيام بالتفس» وَأم 

ا ى المَغتّى الثاني بان تَمُول: 
إل العام دات لا يَختاح إلى مُحَصصص 
َكل دات لا يختاج إلى مُحَضص فقائم فيه 
فَصَانِعُ EEE‏ 

وَملْهُ عَقَيدَةَ الوخدانة لها كانت المراهين السابفة ا 
يها ولا ثافيها اسار إلى بُرهَانِهاء قال عاطفاً على ما قَذم: 
0 ا على الو خدانية هُوَ اَن (لو گم یکو وَاحدا لگان 
مَقَهُورًا). 

اقول هُِِ المُلارّمة ر ا اَن کون ۴ عَفلة کون أشارَ 
الى بقۇلە: «لگان مَمَهُوراً» بيان أن التَعَددَ يشتازم : عنما 
ر أحد ارهن بشيءٍ والأخرى په أو بضدَه ن 5 

خضل الفغل بالذرتين مَعاء بل بأَحَدِهما قط وَجييِلِ يَكُون 
لخر الذي لم وبر ُذرئة مفهُوراً وبا يكعاضى عليه الفغل. 

وإذا كان هَذَاء والآخر مُمُاثل لَه فيج لَه ما وَجَبَ لَه 
من القَهر وَالعَلَبَة ا باطل» فالمَلرُوم مله 

ل بطادن اللازم ن الفغل يَعَلَرُ ء مَعَ العجز » يلرم عَلَيهٍ 
ياء وَتََيَا وجُودتًا ال وَمَا ی المُحَال . الذي هر 
اعدد يلرم اَن کی ا ذا ك أ واجد لا إِلَه إلا هُو. 
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و مر 


وَيُتَمَل ن کون المُلارّمَة عادية نه» اشارَ ال م 
جرت 4 الغا والف دما دد الملرك من فهر بَغْضِهم بَغضاً 
وَغَلبته اه 

هما فاللَازمَانِ بَاطِلادن» شار ّى بُطلانِهما مَقَالَ 
فا بالمُرآن: ( اوهو القاهر د وق عا اوو 4 . 
قن قڵّع: إِذا كات المُلَارَمَة عَاوِية فاي فهر يَحْضل إذ 
داك؟ 
الك إ ک واحدِ منْهُمَا مَمْنوع اللَّصَوُف فيمَا 
لاله ِن الرعية؟! 


قن قڵع: هَدًا ظَاهز فيا إا اختَلَمَا بان يريد أَحَذْهُمَا 
الحركة وَالآخر الشكُون» وَبأن بريد أحَذْهُمَا الاشتيلاءَ على رع 
ا وَبَْالفُة الآَحَر. وَأمً إا فقا بان بريد أَحَذْهُمَا 
وَالآَحَر كلك برد ااا الاشثيلاءَ على رَعة اليلد وَيرَافقَه 


بالود لم يبق ر وإ گان تخصیاڈ 
E‏ 
الا اا 
الوداف وا الات وَوْحْدَةُ E oT‏ 4ة الأفعال؛ 


5 E, 


ر الأنعام: 18 
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قت: يجري في وخدانية الات اتصالا وَانْفصالا إذ َو 


انت 5ا فة م خر لکن ادف رَالحَرَاثُ رة 
مَغلوبة» وكَڌًا في الثاني ا يجب عُمُوم قَذْرَة الله 
وَذَلكَ يودي إلى الماع 2 يَلرَمُ اَن يون أحَذهُمَا ا 
TCD‏ 
أا آذ کون لوا 

وما وة الضفات ن الفذرة والإرادة فكذلك :و اماما 


ر و 


عَدَاهُمَا مِنَ العِلْم وَعَيْرهِ فلا 


(1) استدل العلامة السكتاني على نفي التركيب عن الذات العلية في حاشیته على شرح 
الصغرى بدليل آخر فقال: لو لم یکن واحداً . بأن يون مرکباً في ذاته من جزئین فأکثر . 
لزم أن یکون عاجزا وأن لا يوجد شيء من من الحوادث» وبيان الملازمة أن أوصاف 
الألوهية لا يخلو إما أن تقوم بکل جزء أو بالىجموع أو تقوم ببعض الأجزاء دون 
البعض» والأقسام كلها تستلزم العجزء فهي باطلةء أما الأول فلأن كل جزء على ذلك 
التقدير يكون إلهاء فيلزم التمانع» فيلزم عجز أحدهماء ويلزم عجز الآخر للماثلة» وذلك 
يؤدي إلى نفينا وهو محال. وأما الثاني فلاأنه يلزم عليه عجز كل جزء على انفراده 
وعجزه يوجب عجز سائر الأجزاء للماثلة» وذلك يؤدي إلى نفيناء وهو محال. ويلزم 
أيضا على هذا التقدير انقينام ما لا ينقسم من الصفات وهو محال» فيكون وجودنا 
المتوقف على ذلك محالا. وأما الثالث فباطل أيضا لأنه لا أولوية لبعض الأجزاء على 
بعض» وحينئذ لا تقوم بهاء وذلك يستلزم عجز جميعهاء وذلك يؤدي إلى نفيناء وهو 
محال. وإن شئت قلت في تقرير هذا الوجه: قيام صفة الألوهية ببعض الأجزاء دون 
بعض لا يصح للتحكم والتخصيص بلا مخصص» وحينئذ إما أن تقوم بكل جزء أو تقوم 
بالمجموع» ويعود ما سبق في القسمين الأولين» وأيضا من لم تقم به من الأجزاء يجب 
عجزه» فيلزم عجز الآخر للماثلة» وذلك يؤدي إلى أن لا يبوجد شيء من العالم» وهو 
محال. (مخ/ص178) 

(2) قال العلامة السكتاني في هذا القسم من الوحدانية: أما وحدانية الذات بمعنى نفي النظير 
في الألوهية فلأنه لو كان له نظير لتمانعاء وذلك يؤدي إلى عجزهما المؤدي إلى نفيناء 
وهو محال» وهو ظاهر في معنى هذا القسم الثاني من قسمي وحدانية الصفات وهو أن 
تكون صفة كالقدرة مثلا لها من الاختراع في الممكن مثل ما لقدرة مولانا جل وعز تقوم 
بذات ما من الذوات الحادثة» كالحركة مثلاء لأنه يلزم عليه إذا أثر فيه قدرة العبد عجز 
قدرة البارئ عنهاء وإذا عجزت في هذا الممكن لزم منه عجزها في سائر الممكنات» إذ 
لا فرق بين ممكن وممكن» وذلك يؤدي إلى نفيناء وهو محال. (حاشية على شرح 
الصغرى» مخ اص 179) 
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م و 
ك 


ا وة الأفعال فان الد لو ارت فر وراه لى 
إلى عَجْزه» وَذَلِكَ هُوَ القَهْرُ. 

فن فْع: دلبل العَقيدَة عَقلِ هى كما سبق مِن الأول 
أ نقَلي؟ 

فُلْتُ: يحمل ظَاهِرْة أن يكن تفلا اياده إلى الَقْلٍ 
في بُطلَانِ اليه ویځتملٰ أن كود عَفْلياً کون أشَار إَى المَهرٍ 
اللازم عَن النَمَائم» وَقَوّى بُطلان الالي بالتفل مَضمُوماً إلى 
العقل. 

قن فَلّع: هَاهُوَ لَم ينه بالعفل. 

فلتا: هو على ما َم ذ فى البَراهين مِنَ e ١‏ 
الاب عَن البَيانِ اغتماداً عَلَّى أنه ا قر 

قن فلّت: اصح إباث ا او 


قَلْن: ى «الکبْرّی» من عقائد الشيْخ ا صخ و 
اله لفقي ع خلافه» وَهُر راي ا م2 الا 


(ا) قال الإمام السنوسي في شرح العقيدة الكبرى: «لا خلاف في صحة الاستناد إلى العقل 
وحده في عقد الوحدانية» واختلف في صحة الاستناد فيها إلى السمع وحده» فقيل: نعم» 
وقيل: لا. والأول: رأي الإمامين إمام الحرمين والإمام الفخرء والثاني: رأي بعض 
المحققين» وإليه ميل شرف الدين بن التلمساني». (شرح العقيدة الكبرى ص102). 
قلت: وإلى الأول ذهب القاضي البيضاوي حيث قال في فصل التوحيد: ويجوز التمسك 
به بالدلائل النقلية لعدم توقفها عليه. (طوالع الأنوارء ص 163) ووافقه الأصفهاني 
(مطالع الأنظارء ص 163). 

(2) ووجُهه الإمام السنوسي بقوله: إثبات الوحدانية له تبارك وتعالى لا بد فيه من الدليل 
العقلي كالتمانع؛ وإلا لزم التعدد الملزوم للعجز الملزوم لنفي كل ما شوهد من 
الحوادث. ووج هذا القول أن معرفة دلالة المعجزة على صدق الرسل فرع ثبوتهاء 
وثبوتّها موقوف على اتصافه تعالى بالؤّحدانية؛ لأن المعجزة فعلٌ من أفعال الله تعالىء 
وقد عرفت توق الفعل على اتصاف موجده بالوّحدانية» فتكون معرفة دلالة المعجزة 
موقوفة على معرفة الوحدانية. وقد سبق بيان أن كل ما تتوقف عليه دلالة المعجزة على 
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ومبتى الخلاف هو آنا ما يوتف عَلَيها الفغلُ وَدَلَال 
اة ا او 
نَا قَرَعَ مِنْ إثباتِ أؤصاف التثزیه اوها كما سء 
أَحَذّ في إِثباتِ ما عَدَاهَاء عَاطِفاً للها عَلَى أل ما لاء وهي 
مِىَ القشم اانيء أغني ما جمع فيه المصبف عفان دة في 
تليلي اجب وجعل للمصجحاتِ للفغل* الأزتع ليلد واجدا 
ما جَعَل لائر السبع» > هي وَالثَلاث الآتية. ٤‏ 


برع ار 


شار إلى الأَزبع عَاطفاً لِدَليها عَلَى ما قبل فَقَالّ: ( 
الیل على وجربها خر آله (أذ م تجا له تقالى اشر 
وراد والحيَاه تما کان شَيء مِنْ kt‏ 


ا 


eT بالفُذرة وَتَحْصبصه‎ ٤ اَن إِيجَاد‎ aT 


سبق معرفته لا يصح أن يستدل على إباته بالدليل النقلي. (شرح واسطة السلوك 
مخ/ق 61/ب). 

ر ودلك اينه العامة الدسوقی فى خاشيته جلى شرج ا دمام انو سی غل الکیرى قان : 
«ومحل النزاع في أنه هل العلم بثبوت النبوًّة ودلالة السمع يتوقف على العلم بثبوت 
صاع ماء كان واحداً أو متعدداء أو يتوقف على العلم بثبوت صانع واحد عام الإرادة 
والقدرة؟ فمن قال بالأول قال بصحة دلالة السمع على إثبات الؤحدانية» ومن قال بالثاني 
منع عدم توقف ثبوت النبوّة على وحدانية المرسل» وبينه بآنه لو قال الإنسان: آنا رسول 
مَنْ خلتق هذا الحادث أرسلني إليكم» والدليل على صدقي كذاء فوجود المعجزة لا يدل 
على الصدق إلا إذا تحقق أن الخالق للأشياء كلها واحد» وإلا فمن الجائز أن تكون هذه 
المعجزة فغل غير مرسله فلا يكون صادقاً فى قوله: آنا رسول من خلق هذا الحادث. 
وحينئذ فثبوت الرسالة يتوقف على الوحدانية وثبوت دليل السمع متوقف على ثبوت 
الرسالة وصدق المرسل» فلو استدل على ثبوت الوحدانية بالسمع المتوقف على ثبوت 
الرسالة المتوقف على ثبوت الوحدانية لزم الدور». (مخ/ ص 869) 

(2) المقصود بالمصححات للفعل: الصفات التي يتوقف الفعل عليه عقلنى وهي القدرة 
والإرادة والعلم والحياة. وأا الصفات التي لا يتوقف الفعل عليها عقلا فهي السمع 
والبصر والكلام. 

ر)@ في (ق): لما وجد شيء من الحوادث. 
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عَلَيه بالإرادةء وَالْكشَافَة راد وَيِفْصد العم والحَياة شَرَط في 
الجَمِيع» فلو انْتَمَث لانتَمَتِ الصمَاث". 

قن فلّع: ما وجه توف الفغل عَلَى العِلْم؟ 

فلّتا: لتَوَقَفِه على الإرَادَة ي هي القَضدُ الفغلء 
وَالقَضدٌ فَرْعٌ العم بالمَفضود وَمَوَفّفٌ عَلَيه» فالفغل إذاً مويف 
عَلّى الإرَادة وهي على العِلْم» وَالمُتوقّف على المُتَوفّف 


و بدن التالي قاض لن للق کائڻ ماهد ودا 
بطل بطل مَلَرُومُهُ الي هو ناء شيءِ منهاء فاسج أنه لا يتفي 
شَيء مِنْهَاء وَهُوَ المَطلُوبُ. 

قن قلڵى: ل 

مِنَ البرَاهِينِء قن ناء الحَلتى لا ب يَحْصُ مُصَجَحَاتِ الفغل» آم 
الأول أنه لو لم يُوجَدِ الصانِع انى الحَلْق لاشتحَالة وْجُودِ 
آنا لاني لاه لز َم يکن قڍيماً ما وڇ َء من 
الق لاه جيتبِڊٍ يکود حادثا يمقر إلى مُخدث» يلرم الور 
أو الَسلْشلُ في الألُوهيت و يودي ا E‏ 
ار ی > إدًا انمث الألوهية ايالخل 


(1) ر بين العلامة السكتاني الملازمة في حاشيته على شرح الصخرى بقوله: بيان الملازمة هو أن 
هذه الصفات لا يصح الفعل بدونهاء أما الحياة فلأنها شرط عقلا في الثلاثة» فنفيها عن 
الذات يستلزم نفيهاء وأما غيرها فلأن تأثير القدرة يستلزم تأثير الإرادةء وتأثير الإرادة 
موقوف على العلم به» فلو انتفى العلم لانتفت الإرادةء ولو انتفت الإرادة لانتفت القدرة 
ولو انتفت القدرة لانتفى وجود شىء من الحوادث» وانتفاء شىء من الحوادث محال 
بالضرورة» فملزومه الذي هو نفيها كذلك فينتج أنها ثابتة للذات. (مخ/اص185) 
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SS‏ يكن قَدِيماً وَإِدًا 

وأا الراب قَلاَنَ المَْالمة لزم الممائلة وهي 
َسَلْزِم الحذوت وَيلرَمُ ما نفدم من تفي الله المُشتلزم لَِفي 

وَأ الخايش لان ا ا الخْخصص يشتلزم 
الخدوت راما ا ا المَحَل نه تارم أن يَكُونَ الله 
صف ص e‏ وَل المَعْنَويةء 

وأا الساوش فان فهر الإلَهِ بوي إلى عَجْزِ المُودي 

ودا می الحلق في جویع البراهين السابقة لای 
شىء عَدَدَ المُوَلفُ اللَوَازم مع صِحة اتَحادهًا الأ 
للاختصار؟ 

قَلْ: عل اسبح نَظَرَ في ذلك إى الؤضوح وَالجَلَاي 
فرت لازم في محل أؤضح من لازم آخر لڌَلكَ المَحَل» > قن 
الوسائط اللازم وَالمَلَرُوم تَخْتَلِف بالقِلة الك الل 


عْلَم. 
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E 
الأول: ما اشتَدل به الشَبْحٌ على ابات مُصَجَحَات الفِغلِ‎ . 
لا يَنْهّْض حْجُة على المُعترلة لاهم نكرو المعاني فلا يَرَم‎ 
عَلّى مَذهَبهم مِن انمَاءِ الهُذْرَةٍ وَأحواتها انمَاءُ الحَلتق لاهم‎ 
يقُولُون بالمَغتوية بدَلها. وَكَدَلِك لا ينه حُجُة عَلَى الفَلَاسِفة‎ 
الاين لِلاختيار وَيَفُولُود بالإيجًاب مِنَ التغليل والطبع.‎ 
شاد مَنْ لا بُنْكر تضاف البارئ سَبْحَانَة بهَذِهِ الصَمَاتِ» وَيَطْلْبُ‎ 
الل انها ليرج من التقلِيدِ املف في إِيمَانِ صاجبه‎ 
يبط عَفْدَه ٻهء وَاللَه أغلَّم.‎ 


ا لیل 2 کَمَا ا يذل ll‏ يذل 2 
ئي بها 
الف تخت المو لت قول ول ل تجٺْ» اا 
بارت في «الضغرى» إِد قال: لو انى شَيءٌ مِنْها لَمَا وْجدَ 
مِنَ الحَوَادث»» إِذ تمي الوْجُوب أعَمْ؛ لضاف غل وتيا 
4 کک شا اه وغل 3 لان ي کک ضاق 
عبارته فى «الصعْرّى». 
قن قلت: اَی العِبارَتَين اخسن وَأفْيد؟ 
ت بار کک 
وَاللازمُ کک عدم ا بها واج وَهُوَ التَقض» جَمَعَهَا في 
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ل جَمَع الشات أاء ال غاطقا على :ا 

الدَلِيلٌ على الصاف بها هو أله (لَو تم يِف باسمْع 
کک وَالكَلام كان ئاقصًا)» لَكِنْ کون تاقصاً مُحَال أشَارَ لَه 
بقۈلە: (تعالّی الله عن ذلك لوا كبيرًا). 

بيان المْلَارمة هو أنه ِا لم صف بهاء مع وله لَهاء 
رم أن يضف بأضداوما؛ أن القابل ّي ا لو عَنْه آؤ عَنْ 
ضِدَهِ اؤ ْله لْكِنّ أضدَادحا اة وَنَقّْص» E‏ 
ا وما ادى ا هو عَدَمُ الابّصافِ 
هذه الات ت ن يَكُونَ محال فيح آنه اوت بهاء 
وَهُوَ المَطلُوبُ. 
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ت 


4 هات 

الأزل: ما كز م أن الل قبل لا ينه ا 
المُغتَرلة لَِمْيهم المَعَانِي جار في هَدًا أيضاًء وَكَدَلِكَ سَائر نمَاة 
المَعَاني كالفلاسفة» ا قريباء وَاللَه ألم 

. الاني: أن هذا الدَلِيلَ أيضاً يسرم تفي الحُلّقء الأول 
قبله. وجه د ذلك اَن ا ° الحُذوتٌ؛ لاه کک إذ دا 

E 
«الكبرى»”» وَلَوَحَ إليه بتأخيرهِ في «الضغرّى» وَتَفْدِيم الدَلِيل‎ 
السَمْعي من الكتاب وَالستَة والإجمَاع.‎ 

ووجة صَغفِه هُوَ أن مناه على قَيُولِ الات لهذه الصَفَات 
تم القَاعِدَة أن القابل لِلشَيء لا يلو ءَ عله NS‏ 
TS‏ 


ر 


0 2 صف بها رم ا يضف باضدادهًا» 


يلرم أنه ذا لم 


0 


E‏ ن بول الذَاتِ لها عير ملم حى 

ا 
الرابع: عاص ا عَقيدَة بلي وَاجل» 

وَذَلِكَ ا َل ما ثُخْرَحُ م به عن افيد المَْلف في يمان صاجبه. 


(1) قال الإمام السنوسي في متن العقيدة الكبرى بعد إثبات السمع والبصر والكلام لله تعالى 
بالدليل العقلي: وَالَحْقِيقٌ الاغيِمَاد في هَذِه الائ على الذَليلِ السَمْجِي؛ لان ذاته تعالّى لم 


تغرف حى يُځکم في حَقَه بان جب الابصاف ٻأضدَاڍهَا عِنْدَ عَدَمِها. اھ 
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تلن فڵع: لیل المع والبضر صَعِيفُ گما دزت فهَلّ 
يكي في الخُرُوج عن التَمُلِيدِ اَم لا؟ 

ان فلت يکي اکل با تفر م أن اجب 
المغرفة» وَهِي عند السَيخ: الجَرْمُ المُطاب عَنْ دليل» وَهَذِه شُبْهة 
لا ليل َكيف يفي ما لیس بدّلِیل؟! 

ون فُلْتَ: لا يفي لاي شَيءِ رَه المُولف مَعَ ما 
يکي له وهم ائه يکي؟! ضا لا ائه في در ما لا يفي 

قڵ: تتا ز ائه يفي؛ > وَلِڌلك رَه السيځ في کي 
وَوجهة أ المَطلُوبَ في حى المُكلّف آن ربط عَفْدَه ليل اء 
خی ل ول سمحت الئاس قولوت شيعا قله وَاللَة آغلم. 

وفيه ظز لأ الإشكال باق عَلَّى ما صَرَحَ به الشَيْحٌ مِنْ 
أن الواجبَ المَغْرفة وَالعِلْم لفل ا «الصعُرّى» د إذ قَذَم 
الدليل اللي وشار 4 إلى رُخجَانه. 

قن قڵى: الأدلّة ال ذكَرَهًا هي للواجباتِ. وا أده 
المُشتحيآات وَالمَطلوبُ من المْكلفْينَ مَعْرفة الواجبّاتِ 
والمُشتجيآات بأأتها؟ 

قلتا: هي هي فن كَل ما دل عَلّى صِفَةٍ دل عَلّى 
اة ها 

قن فلت: أيكُون لتيل وَاجدِ أكتر مِنْ تبيجَة وَاجِدَةٍ 
ا 

قَلڵْن: نعم إن الدليل إا ل عَلَّى مَطلُوب ل على 
کسه و ناون تقیضه» قيض عکیه وَذلِك مما نص عليه 
المنطقيون. كما ذا فُلْت: كَل إِنْسَانِ حيوان» وکل يران جشي» 
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ما يجب لله 
تعالی من 


الصفات هي 
عبن أدلة ما 


إنسَان وَإبْطًال تقيض وَهُو قَوْلْكَ: بَغْض الإنْسَانِ ليس بجشم 
ألا ى هدا لديل :دل فل رت ال ِكل إنسان 
بُطلَانِ سلب الجشوية عَنْ بَعْضٍ الإنسَانِ؟! د قَصڪَ أن الدّليل إِذا 
ل على جوب شَيْءِ على اشخخالة تقيضه» ا الوَاجبّاتِ 
هي أله O‏ 

فيه بحت وَذَلِكَ أن اليح سَلَكَ في نات الرَاجبات 
ريق الف وَهُو الاشتذلال عَلّى الشَيءِ بإنْطًال تَقيضه بيان 
أنه باح تقيض الواجب» كفي لدم متلا فَيْرَنَبُ عليه لازم 
الَِي هر الحذوث؛ دل بدن ذلك الام على بان ذلك 
المُشتجيل» ذا بطل ال ضدَق َقَيضهُ َقَوْلْكَ: «لَو ك 
مَلْرومه الَِي هو «لم يکن r:‏ ذا بطل ملم يک قديماً» 
صدَق تقيضۀ وَهُو أنه قَدِيم. 

دا تور هدا لديك عَلِمت آئه اشتَدَل بيان 
المشتجيلات لاله اصح عند على بوت الواجبات» ففِي 
الاشتذلال بالمُشتَجيآاتِ إذاً إنْطَالُها وَإِنباث تقاِضها الي هي 
الوَاجباث. 

وَتَحقِيق ذلك هر ا اف الوَاجباتِ؛ وَجَعَل فس 
اها إبْطَالُ المشتحيلات فالمشتدل وة ة الشيخ ما توصل ك 
إّات الوَاجباتِ إل بعد العِلْم ببْطْلانِ ال ا الشيخ 
فضي إبْطالّه المُشتجيلاتِ» وَجَغْلَة ليلا عَلَى إِْباتِ الوَاجباتِ 
دون المشتحيلات»› وَاللَّهُ غْلَم. 
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قن قَلْ: حَاصِل ما كرت ن ال ادت هي الأدلّه 
على الوَاجبات» دون العکس» والدليل قبل المَذلُول» فَهلد ذم 
المشتجيلاتِ عَلَى الوَاجِباتِ؟ لاي شَيءِ عَکَس؟ 

فَلْت: قم الوَاجباتِ لكونها مَطلُوبة يدل عَلَيها 
ادها ا 
يَحُوض في الدليلء بهذا الاغتبار قَدّمَ الوَاجبات على 
المْشتحيلات» وَاللَّهُ أغَْم. 

و ما نعل ٻالدّاتِ ال م الاك اش 
يتكلم فيما بعلي بالأفعالء قال عَاطِفاً على ما تقَدّم: (و) الدَلِيلْ 
على جَواز المُمْكًِاتِ هُرَّ أنه (نو َم يكن فل الْمْكِتات ورك 
جانِرًا لاثقلبّت الحقافق). 

أقو مراد إنبات ما يقُولة أَهْلُ اسه مِنْ اناالا 
تعالی لا تَجبُ ولا تشتجيل. ا 
يقُولّه المُغتَزلَةُ في مُرَاعَاة الصاح والأضلَح لَاْقَلَبَت الحَقًائی 
لکن فلب الحَمَّائق باطلٌ» شار ليه بقۇلە: (وقلبُ الحقائِق 
مُحَال). 


َا المُلارَمَةٌ انها أن الفغل مِنَ المُفْكاتِ التي بص 
في العَفُلٍ وَعَدَمُهَاء تم ذا صَارَ وَاجباً ل يصو في 
لعفل عة لمك عة واش 2ة وَكَذًا تَقُولُ فيما إذَا 
اتان باز NE EEL‏ 
إلى عير راللام باطلٌ» فالمَلَرُوم . وهو وْجُوبْ الفِغلِ 
اا 
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وَوَجْه بُطاَذنِ اللازِم عَلّى ما كان يدم لا عَنْ بض 
آشياختا آنه يلرم عَلَيهِ وجو الشيْءِ بدُونِ حَقَيمَة تَفه؛ انه كان 
مُمكناً قَصَارَ وَاجباً. 
E N ONL CE‏ 
بالعرَضِ» ولا منَافاءَ بَينَهُمَا فيما بَظْهَرُ ِي. 
قلتا: وَيْمْكنْ ا يجاب بنع کون الوْجُوب عَرَضِيا؛ ان 
المفكتات بالشية إلى الذاتِ العلكة به ماويه وراچخة ا 
عل تیر ا اراق و E‏ جوب لاء الأدًة 


2 


عِندَهُم. 
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باب النبويات 


ولا َر مِنَ الاَهياتِ٬‏ وهي ما يَرْجِع إلى الذاتِ 
وَصِمَاتها وَأفعالهاء انَقَل إلى ما علق ٻالتبوبًات» فال عَاطفاً 
عل دوف دی «ما الله شبحانة فذ مغك ما بُ وم 


تیل و ا e‏ 
آخر وَهَدَا أولت: ويخ اَن ئا الكلام فيا نعل 


بالات العَلكة وأفعالها كذ 1 الرس عَلَيْهِمٌ الصَلاُ 


ن 


وَالسَلام يجب في خت الصدق وَالأَمَادَة والبليغ). 


قَطْل: في ما يجب للأنبياءِ عَلَيْهِم الصلَاة والسلَامُ 


أقو لا توفيقى إلا بالله؛ اسل جم رَشول» َع 
كر لان ع کَمَا روي يريد على لَاِماتة» وهو كما قَال: 1 
E‏ إله»٠‏ , 5 
وَلَمْ يه ينهم لان الإيمَان بهم لا يجب على التغيينء 
مہ کن صا ك تیم کن لم قش ایا 4 غار ا 


وقد اختارَ بَغْض الغُلمَاءِ عَدَمَ لِذِكرهم عَدَدا؛ 
خؤفا آن بذجل فيهم مَنْ ليس متهم آؤ يُخُرج مهم مَنْ هُو 


4? 


و 


والمُرَاد ب« َم حقهم» حَفهم فی الاغتقًَاد عَلَّى الكاه: 


ر شرح الصغرى امام السنوسي (ص 55) 
(2) منهم العلامة سعد الدين التفتازاني في مقاصده وشرحه عليها. (ڄ2/ص198) 
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وَالضذق E‏ بارهم لاقع 4 ا کک به 
بُ عَفلَا أن يون حَقَاً وَسَياتي دَليلۀ. E‏ 
با صل الله عَلَّه وم ls‏ 
دون سَائر رما خير بو من الملايكة وأخكام المعاد 

قَلْ: المُوجبُ هُرَ ن الإيمَان بهم يضمن الإيمَان به؛ 
N‏ 
سیل إي رسول اهي لكر مَصدفا لما بى يدى من اللورة ومشرا سول & [الصف: ]٦‏ 
لا دارم اثزرت رعا اتات عا عم من الحُوَارق 
وَالمُغجرَات» وَفي َلك تَأييد ود َهُوِيَة لأمر الرَسالة. 

قن قڵّى: أ شىء ذم الضذْق على ما عَدَاهُ؟ 

قلتا: ائه وَاجث عقفلا وَنَفْلد وَلِأَنُ مَدَارَ السريعة عَلَيهء 
وَلَولا هو لما ان الؤدُوق قول الوشولِ فيما يُخْبر په عَنِ الله مِنْ 
إزساله ومن أَمره بالشبليغ. 

وأا الأَمَانَةٌ في وَاجبة شزعا: وَکثیراً م يعر عَنْها 
بالعضمَة› E‏ ا «جِفظ جَميع الجُرًارح الظَاهرَة 
والبَاطَة من الَلبس ب ر بمنهي َه هي تځريم اؤ كرَاهَة». 

بیز الذي ا بالجفظ حَسَن لِأَنُ النكاليف أمااث. 


(1) وعبارة الإمام السنوسي في شرح مقدماته: وَالصَذق: عبار عَنْ مُطَابََة الحَبر لما في تفي 


الأمر. . (ص 161) 
(2) قاله الإمام السنوسي في مقدماته. (ذ ضمن الشرح ص 166) 
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الأمانة للأنياء 


ne‏ الصلاة 
والسلام 


وقوله: ا ا الظَاهرة» کالید وَالرّجلِ واللتان 
وَنَخْوهَاء «وًالباطتَة» کالقَلْب. 


ا عله ايه على فة هپو جائ وق 
ا شول اله صلی الله عليه و ۾ قر أغني عسل مر 
e‏ و ا «أبَعَض المُباح ا اله الطَلدق»“ 
وَلَكِنْ ما َل هَذِِ الأشياءَ من حَيثُ إِلَه مه عَنْهاء بل لتبيين 
الجَواز. 
a‏ 
وَاجِدَة فَأخرَق سَائِر رَهَاء فَعَاتةُ به الله تعالى أن فرك نَمل وَاجدةٌ 
کک امه من الام ها ا وديك ا RE‏ على أنه 
e‏ ؤزی. 8 الجرارے | الظَاهرَة من المْصَالمَات 
وَاضح› ومن ل آي شَيءٍ حفط الباطنة؛ 
قَلْ: من الحسد» وَّالحقد» رَالبْعْض› رالكفر“ 


ا 


EEL بالقَولٍ َالفغلِ والتمّرير» کَمَا إا‎ SN 


(1) أخرجه أبو داو ”د فى سننه» كتاب الطلاق» باب فى كراهية الطلاق. 

(2) والقصة في الصحيحين وغيرهماء راجع صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب: خمس 
من الدواب فواسق. وصحیح مسلم» کتاب السلام باب النهي عن قتل النمل. 

ر3 قال القاضي البيضاوي: الكفر لغة: سَنْرْ الّعمة. وفي الشرع: إنكار ما علم بالضرورة 
مجيء الرسول اة به. (تفسير القرآن» ج1/ص21) 
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لجس بار وسكت عَئَه ِن ذلك يدل ينه على الجَواز؛ Ee!‏ 
قو صلی الله عليه وَسَلَم على بَاطِل. 

وَهَذِه الثَلَاّة هي الوَاجبة في > حَق الؤْشل» آي الواجبة لهم 
عفاد وشزعاً وأما ما جب على الأمة لهم فكيير. NER‏ 
تا به بالقبُول» وان يُعَرَرُوهُم وَيُوفَرُوهُمْ› وَأن وروشم عَلّى 
الأموال وَالأَولاد. 

والفرق بين الَلاثِ وََذِهِ هو أن اللات مِنْ صَِةٍ 
الؤشول» وَهَذِهِ من صِفَة الأمم وَأفعالهم. 
فَطل: في ما يستحيل عل الأنبياء عَلَيْهم الصلَاة والسلَامٌ 


م من ا هرا أَحَدَ في أَضدَاوما 
الكذب» والخاكة والكتمًا ن( لاه کُلّمَا وجب ا و 


ده إِذْ لو جار الصاف بِضِدَّه لانتَفَى جِيتيِلِ وَالوَاجبُ لا 


الضذق تَقَابْلُ الع والملكة: 


والخيانةٌ بالّسبة إلى الأماة كَدَلِكَ؛ لِأنَها عَدَمُ حِمْظ 
الجَؤارح من المَنهياتِ. 

وأا الكنْمَان لِما مروا بتبليغه فَظَاهز إلا لو إا ن 
یکت جُفلة وَإئا ان لِه على جلف ما أمر په كان يم 
حُرْمَة الرّنّى بالشكُوتِ عَنْهاء أؤ يكر الإبَاحَة بَدَلَها. 
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وَهَذِهِ الوَاجِبَاتُ اللات لا بُسشتَْنى ببغضها عَنْ بَغض؛ 
لأا ليث بمتراوفة ولا متساوية ون ان بغْضَها يزيد عَنْ 
بغض› وَبَيانهُ يَختاج ل طول» َلْيطالع في «شزح الحو ضكة»» 
ر« ضعُرَّی الصعُرَّى» ققد دکرَ ذلك فيهمًا. 
فَطل: في ما يَجُورُ عَم النيِياءِ عَلَيْهِم الصلَاة والسلَامُ 

وَلَمّا دَكَرَ الوَاجِبَات وَأضْدَادَحَا المُشتَجيلاتِ فِي 
الؤشلِ عَلَيهم الصااةٌ وَالسَاَام عَلّى عادَتهء اقل إلى الجائز 
هم قال عَاطفا على ما تقَذم: رود فی خیم نا يوهي 
حَق سائِر البَشَر لکن مما لا يودي إلى التّقص في مَرَاتبهم 
العَليّة کالمَرَضٍ وتحوه). 

أقو: المُرَاد بالجُوَاز: الجَوَار العَفْلِي. 

و «فِي حَقَهم» َي على البْكَلّف ت الاغتقاد. 

وَقَوْلَهُ: «ما يَجُورُ في حي سَائر البشر» بعد ذِكُرِهِ ما ار 
به الؤشل عَنْ ساثر الشّر مِنْ وجُوب الق الاما اللي 
المُرَاذ به ا م في عير هَذَا من الأغرَاض الِشربّة» وهي 
لصَمَاتُ الحاو المكَجَذََةُ اختَرَرّ به مِنَ الصَفَاتِ الفَدِيمة الي 
هي صِفَات الله تارك وَنَعَالّى» فاد يصح أن يلصف بها غيرهُ 
جل وَعَلا. 

وقذ كَمَرَتِ التّصَارَّى لِمُْخَالمَيَهم هَذًا القَيْدَ وَإِفْرَاطِهم في 
حت عيسى عليه السلا فَجَعَلوا صِفَة الِلْم الفُِيمة قائِمة 
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بِجَسَدِي وَقالوا: مام اللاهُوث بالنًاشوتِ» وَجَعَلوة لِدَلِك إلَها 
علی خابط لھم لا یفرۀ پو عافل ٠‏ 

وسار بقۇلە: «مَا يجوز ا حى سَائِر بر البشر» إلى n‏ 
ار الى غ أغراض ال وإلن أن الرسالَةَ ل 
کر غل ازات الک م ال غ هل الغا 
فليس غتى الملايكة عنقا لِذواتهي بل لجغل الله تعالى لهم 
وَلِكّ. 


ارسالته و وَإِنّمَا تليق بها صِفة الملانگف وا 8 ا هدا 


E E‏ ونی فف سوا 4 [الفرقان: ۷ء و ما هذا 
و ¶ [المومنون: ]ء فَكَمَرُوا وَكَذَبُوا بسب َلك 
الرشول. 
0 ضورَة هذ 
الأغرَاض المُشتركة بَينَ سَائِر الوْسل وَغيرهم» تهمهم هب 
كما شرکوا يرهم في ضورتها شرکوځم في مَغْتاهَاء ولو الشف 
الججَابُ عن فُلوبهم لَعَلِمُوا أن في وفٌوع هله و الأغراض البشريّة 
بالؤشلٍ كمالاتِ لَهْمٍ في انفُهم» وباغار مهغ EE‏ 
انباعهم» بحَيْتُ خبط بهم الملائكة الكِرَامُ يمون e‏ 
لها فيها من الآداب الدَقيَة واليباداتِ الرقيقة الي لَم تَجدِ 


(1) ولذا قال الإمام تقي الدين المقترح: فَذرْهم أخحش من أن تسرد الأوراف في مقالتهم. ثم 
بن استحالة الانتقال على صفات الله تعالى بمسلكين عقليين» وبذلك يبطل أصل اعتقاد 
النصارى بجميع طوائفهم كليا. (راجع الأسرار العقلية فى الكلمات النبوية» ص 127 . 
29 
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المَلائِكة مثْلْها ف عِبَادَاتهم» وَلِهَذا 55 في «الصعْرّى»: وَؤفُوعٌ 
ذا بهم إا لتغظيم أجرمم» أؤ لاريم أؤ لِلفَسَلي عَنِ اللي 
وَالتبّه لخسة قذرهًا»“ ال آخره. 

وق «وَلكنْ E‏ ودی ال َقَصٍ» اخټراز عَمّا فيه 
الق كالبْخْلِ ولش وَعَيْرٍ ذلك مما فيه سَفُوط المُرُوءق ِي 
«المَقاصد»: «الشوةَ مشوطة بالدكُورَقټ وَكَمَّال العقلِء وة 
الرأيء وَالسَلَامَة مِنَ المَُقَرَاتِ کَزنّى الابَاءِ وَعُهْر لأمهاتِ. 
وَالفُظَاظَة» وَمثْل البَرَصِ والجدًام» والجرَفِ الدَنِينَةء وَكُلّ ما ی 
بالمُروءَة وَحكمَة البختَة وَنَخو ذلك»^. انتھی 

وول «المرضِ» يغبي َير لځوي گالييع 
والتگاح» والأڱل» > والشرب» وَالبّشيانِ بَغْدَ اللي أؤ فيما لم 

ۇم بتبليغه وَكالئومن» إلا أنه تام أيهم ولا تام فُلوبهُم 

قن فلت: ليس مى الأغرَاضِ السّريّة: الكذث 
وکتمان 
eT‏ «وَيَجُوڙ في حَقَهم ما يَجُوڙ في ڪٿ سائر 
الشرٍ» لِأنً الكَلَم فيما عَدَّى المُشتجيل الذي َقَذّمَ ذِكرهُ. 


(1) متن الصغرى لاومام السنوسي» ضمن شرحها (ص 61) 
(2) متن المقاصد للعلامة سعد الدين التفتازني (ج2 اص 197 
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ما وَرَدَ في الكاب وَالستَّة مما يفضي بظاهِرهِ ضور 
المْحُالفاتِ من الؤْشلء مَعَ وْجُوب العضمة لَهُم» يجب اويه 
الماش المَُارج لَه. 

وذ تَصدّى امرون َفاصيلهاء وذ أجيبَ عَنْ دَلِكَ 
مالا برد ما تقل آحاداً مها وَعَدَم َبولِه» وحمل المُتوَاتر 
واللضوص على أن ذلك متهم سو لا تعمد آز ترك الأولى» 
أن َلك كان قبل البعَة وَالرَسالة. 


109 


فطل: قي بَراهين ما بحب للأنبياء عَلَيْهم الصلَاة والسلَام 


ولَما سرد المُولّفُ رَجمَه الله ما يعلق بالرَسالَة من 
الؤاجب في حت الرْشلٍ والمشتجيل والجائزء وَمَذَحَبة أن اليد 
آ9 يفي في العقائدء ذلك بالاَولة فقال عَاطفاً غ جُمْلَة 
مَخذوفة تَقُدِيرْهَا: هَذِهِ عَمًائِد الرَسَالَة (والدليل عَلى) جوب 
(صذقهة) مها (المُخجراث) التي حَلَمَها الله على وَفّق دغوَاهُم 
وَتَحَدَيھم بها 


والمُغجراث جَمُْ مُغجرَةِ وهي ا ص لجز 
المُقَابل هدري قال ف شزج ا وة الإغْجَاز 
ات الع ت افر ااه اتد هر إن ا هر 
سَبَبُ الجر وَجُعل اشماً لَه قالتَاءُ مَل من الَضفِيّة إلى 
الاشية: كاقل ف «الحقيقّة»» وقي للالخة كما في «عَلامَة». 


وَذَكَرَ مام الحرَمَيْن» اء عَلّى ري الأشَاعرَة أن هنا 
تَجَوزاً حر وَهُو اشتِغمَالٌ العجز في عَدَم الفُذرَةټ کالجَهْلِ في 
عدم الِلم» وَهُوّ في الحَقيقة ضد الفُذرَة ل 
وما يِقْدَرُ عليه حَسّى إن عَجْرَ الرَمِنِ ّما هو ءَ عر الفره تخت 
نه ؤجد مله اضطراراً لا اختيار فلو تخل r‏ 
لوْجدَث اا الاضطرارئة“ انگهين: مله لما فيه من 
الفوال: 


(1) شرح المقاصد للعلامة سعد الدين التفتازني (ج2/ص 175 176) 
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م ليس المُرَاد مُجَرَدَ إِظْهَار الجز بل إِظهَار صِدق الي 

کک الله عَلَيهِ وَسَلْمَ في دوت ا عن إِظْهَارِ عَجْز المُزسل 
۾ عن الا ل «المَحَلي»“ 

ولا يَحْفًّى أن المَفْضود مى الدليل ات المَطلُوب بي 
والمَطلوبُ صِذق الي صلی الله عليه وَسَلَم» لا عَجْرٌ العرب. 

ا ي الل ل ى الحَجُرُ» شار به 4 إلى ن 
الجر لز حمل على حَقيقيه لكان بطل لاله المُغجرة لان 
وجو المْعَارَضصة ببطلَهَاء وَهُوّ بحُت لَفيش. 

والفغجرة قال المحفون: أفرّ ارق لاد مرون 
بالشحَدَّي» مَعَ عَدَّم المُعَارَضة. 

َمَوْلَهُ: «اّمؤ» ھل ٤‏ الفغل وَنَقَيضة؛ ون الُغْجَزة كما 
تكن فِغاا حَارقا لِلْعَادَة تون مَنْعاً مِنٌ الفِغْلِ المُغتادء إذ لو قَال: 
«مُغجرَتي آنل َقَِرَ وَاحدٌ من هَدَا الإفليم غا القيام في هذا 
اليؤم»» وَهُوَ مِنْ لكان ذلك مُعْجرَة. 

في هَذّا جلاف قيل: المُغْجِرَة* المَنْعُ مِنّ الفِغلِ كما 
ذگزتاء وَهُو ليس بفغل» بل قَائِم مَقامه. وَقيلٌ: الإِغْجَارٌ في هَذِهِ 
الصورَة بالفغل وَهُو القَعُودٌ المُشكَمر مَعَ مُحَاوَلَة القيام المَقُدُور. 

و «خارق لِلْعَادَة» اختَرَر به من المُغتادء نه كاف 


فيه الّعَاوى. 


ر۵ TE‏ راجعه بحاشية العطار (ج1/إص294) 
(2) أي المنقول عن العلامة سعد الدين التفتازني فيما سبق. 
ر@ ليست في (ق) 
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وقول «مَقَرْونٌ ا اځترَار عن الكَرَامَات»› وَعَمَنْ 


وَقَولَهُ: : «مَع عَدَّم المُعَارّضة» اخْتراز من السَخر الد 
وَْقًال: الشخدة. وَسَمِعْتٌ شیسنًا «أخْمَدٌ بن 
المَنْجُور» فسرَهَا بات مس HEN‏ سيه «أبُو ا 
ا کک َة“ وهي اي تُحَاطٌ به ۾ حلاش الدوَابِ انه 


2 4 
و و 
E‏ 


a 


يُذخلُهًا في اکان بَطنِهِ ويله هذا ذكرَ «الرّاز زی». 
وَمَغتى الئَحَدّي طلَّبُ المعَارَصة فيما جَعَلَهُ شَاهداً 
کک O E e‏ 
ية الفخل وَنارَعة العَلبة» آخذا من الحدَىا إذا كان الحديان 
u‏ وَيَنَارَعانه. 
وَيَکفي فيه ان يقَول: هَلِهِ آيټي ولا ياي ها 
ا رئ الخارق دلأا عَلّى الضذق» 
بلسان مقالهء قن لم عه تاد كود لاد له. 
وقي في حدَمَا: مر فص به اطهار دق دغ لاله 
وَمتَالْهَّا الْشْقَاف القَمَرِ» و NS‏ وَنَظْمٍ 
القَرَآنِ وَبَلاعَنّةُ» وَمَا E‏ من الإخبار بالمْعَيَبات فى حى 


(1) المَسِلَّةً: بالكسر: واحدة المَسَالّ» وهي الإبر العظام. قاله الجوهري في الصحاح (مادة 
سلل): 

ر2 الغكنة: الط الذي ف في البطن من السمَن» > والجمع عُكَنٌ وَأغکانٌ. قاله الجوهري في 
الصحاح (مادة عکن) ٠‏ 

ر@ في لسان العرب» مادة (حدا) : هو حديًا الناس: آي يَحَدّاهم ويعمدهم . وتحدّى الرجل 
تعمّدّه» وتَحَدًاه: باراه ونَارّعه العَلَبَةَ وهي الحْدَيًا. وأا حدَبَاك في هَدًا الأمر آي: انر لن 
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يتا عليه الضااة والشآام وَاليد وَانقِلاب الصا حي في حي 
مُوسى عليه اللام» وَكَود الا بدا وَسَلاما وَنَخو دَلِكَ. 

قن فَڵع: ظَاهر قۇلە: «المُغْجرَّاث» ا فی 
مُشاهَدتهاء ولیس كَدَلك» فان مَنْ لَه ٤‏ شاهدها نة فة 
لاشتتاوها إلى التَقْل» وَمَنْ شَاهَدَهَا حُجُئه عَفَلِيًة. 


فڵى: بل الظَاهِز أن المغجرَة دَليلُ الصذق مُطأَقاًء وَلَيْس 
في کلامه ال على التَخْصيص بالمُشَاحَدَة بل المُغْجرَة 
مُسَاهَدَة أو و مشو 

قان فلت: مفتضى تغريف اليل في قؤله: «والدليل 
على کک قَضرُ دَلَالَة الرَسَالة على المْغْجرّاتِ» 
أنه لا يمع يمت حل العم الضرُورِيٰ بهاء اؤ تمتها پإخبار مِنْ 
تب آخرَ. 


س 
o‏ 
۶ 


ده 


قلت: مَحْمَل كلامه عَلّى أن الحْجَة عَلّى المُلْكرِينَ مَا هي 
إلا المُغجِرَةُ ولا كَدَلِكَ حَلق المِلْم الصرُوريء لَه لا يخضلُ 
لكل الئاس» ولا كَذَلِكَ الإخجاز 

قان فلت: المُغجرَه د یل التي على مہ گما ما اشرت إل 
وَمَا ريق م E‏ 

قَڵْت: َل عِلْم ذلك يِن الله واس طة ملك و 
لَه بغير وَاسطة ملك بان شع كلام الله وفختمل أن 
كَؤنَۀ رَسولا من افيَرَانِ الاَيَاتِ بسماعه لِكلامه. 


(1) قال العلامة التفتازاني في المقاصد: طريق إثبات النبوة على الإطلاق على المنكريم هو 
TS‏ خلق العلم الضروري بهاء أو بإخبار من نبي آخر أو 
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قال «ابْنْ بَزيرَة»“ في «شزع الإزشاد»: «وَقَدٌ كَل الله 
ا رن د و بالذهاب إلى فِرَعَؤْن وَأَظهَرَ لَه 
الآياتِ كَحَل العَفْدَةء وَانْقِلاب العَضا حَيةء وديل الد بَيضاءَ مِنْ 
غير شو فن لَه بلك أن رة هر الق حاطة وا 
المْباينَ لِكَلام البشر المُرَهَ عن الحَرْف والصؤت». انى 

قن فَلّع: ما وَج دَلالَّة المُغجرّة عَلّى صذق الؤشل؟ 
قڵن: ت «الصعُرّى» يان الوجه بقؤله: 
«لقضديقه تعَالّى بالمغجرَة اللازلَة مَْرلَةَ قله جل وَعَرّ: صدَقَ 
عَبڍي في کل ما يلع عَيّي»“ 

إن الظَاهر مه أن لالا بالوضع لا بالعفل» كَدَلالة 
الأَلْمَّاظ على معانيها بالؤضع» وَكَدَلَالَة الإشَارَة المَخضوصة مكلذ 
علی مَعْتّی «لا»» وَكَدَلالّة عُقَود الأغدَاد ا مَعَانيها 
لن المواضعة قذ تغرف بصريح مى المتؤاضعين» وَفٌذ تغرف 
بصريع يِن أحَيجما والفغلِ من | لاخر كما لو قال أحَذُما: إن 


فَعَلْتُ كَدَا فَقضدي کڏاء قال له الآخر: عم قَهّذَا تَوَاضعٌ 
وهنا: 


9 هو: عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي» عرف بابن بزيزة» ويكنى 
أا فارس: الإمام العلامة» المؤلف»› المحصل؛ الجامع» المحقق نزیل تونس» کان افا 
Sa‏ والشعر e E e‏ 
جمع فيه بين ابن عطية والزمخشري» وشرح التلقين› ا السبيل إلى 
للتنبكتي) قلت: وله أيضا شرح على العقيدة السلالجية» ولم يطبع من كتبه في عصرنا إلا 
شرحه على التلقين. 

ك متن الصغرى للإمام السنوسي ضمن شرحه (ص 56) 
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وَقَذ کون لاضع بصضريح من أحَهما وفغل الآحر مع 
کوت موا ذلك صخو ما إِذا ای أَحَڏ في مَجلیں 
E‏ الجَالِيينَ ذ في آمر ما طولب بالحْجةء أن 
يحالف المَلك عَادَنَه e‏ تلات مَراتِ» فمَعَل› » فن 

مَل شَاهَدَ فل المَلِك وَكَوْنَهُ عَلّى وَفتق دَعوَّى الوّشول فته لا 

شك في صِذقه وكا من تقل ليه بالتوائر فَقَذ تَوَاضعا . آغني 
الملك کک اط کل ان تد فل الات راا 
وَعَلَّماً ءَ ديقه لرَشوله وَدَلَالَة المُغْجرَةٍ مِنْ هَذًا القبيلء 
e‏ «صدَق عدي فِي کل ما ييلع 
یی 

قن فلع: صذق الرشول في أخباره واب باليِشبة إلى 
ما بخ عَن اللَهِ ِ من الرسالة الأخكام» لا بالتشبة إلى ما يخير 
به لا عَنِ الله كإخبارء بطلوع الشمين وَعَيره والمُغجرَة ةلا تذل 
عَلّى وْجُوب الصذق في الناني» فما دَلِيلّه؟ 

فل لل و جر تاا ا اة يالاات ن 
الكَِبَ مُحَرَمُ» قن المُوْمنَ لا يَكّذْت. 


ودا أغنى ٠افز‏ لبان دلالها بالمر اهن > هى قزل 
اختارَه «إِمَام الحرَمَيْن»^. 


(1) وذلك فی کتابه «البرهان في أصول الفقه» حيث قال في دلالة المعجزة: «ووجه دلالتها 
E‏ إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية». وانتقد المثل الذي ضربه القاضي 
الباقلانى لدلالة المعجزة بمثابه قول الملك للرسول صدقت قائلا: «وهذا ليس قیاساء 

وإنما أثبتناه مثلا وإیناساً». (انظر البرهان ص 117» 118) وکان قد رضيه في «الإإرشاد» 
إذ قال: «المعجزة تدل من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول» فان من ادعى أنه رسول 
الملك وقال بمرأى ومسمع منه: إن كنت رسولك فقم واقعد» ففعل الملك ذلك» كان 
ذلك بمثابة قوله: صدقت». (راجع الإرشاد ص313 وأيضا في العقيدة النظامية حيث 
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قن قَڵع: هَل يِن ما كرو وَأنها ترلّٺ مله الخبر؟ 
قَلْتا: لا يِن فن العم بالصذق حَاصِل مِنْ عَيْرِ اغتبار 


ر 
o¢‏ ر 


رلا مله الحْبَرِ» بان رل مزل إْشَاءِ الرسالق بان يكُونَ 
المغت: جلك رشو وَأشَأتُ رساك كَولَيْك أ بَعَثْتْكَ» أو 
ا 
فن قڵع: المُغجرَة 
آزگانهاء ولم بُسمُوها إلا باعتبَاره لإشْعَار پعجز ا عن 
SY‏ ولم يمُولوا «المَْحَدَّى بها» ولا عَيرَه مَعَ أن دَلالَتَهَا 
E‏ 
قل: إِنّما ابر هَدًا الوكَنْ وَخدَه في الَشمية لاله 
شع به الفُرآن من قَؤْله: أا ور 4 [البقرة ۲٣‏ کک 
٤‏ [الطور: ١]ء‏ # فان او الان والْجنٌ 4 [الإسراء: ۸۸] الاَيةء 
له اصح الأرگان في الدّلالّة لما فيه من تخريك دواعي 
ولأ 
فن فَڵّع: ١‏ 2 لم قرز دلا المُغْجرَة على صذق 
الؤشل» كما لم يقَرٍز دَلِيل ق ا 
قَلْت: لَعَلَهُ یری الما وَاضِحَةّ أو ضرورية إلا کان 
الوَاجبُ ا يَصَدّی لِتَمُریرهمَا كَسائر الأولّت وَكَمَا في «الصُعُْرَى» 
وَعَيْرمًا. 


E 8 
مشحقة‎ 


ن 


ت 
* 


قال: «وجه دلالة المعجزات على صدق مدعى النبوات نزولها منزلة التصديق بالقول». 
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القَولّ الثاني هر أن م عة قال في شز 
الكبرّى»: «وَإِلَيه ال «الأشتا" . قالوا: ون ا الله لَه هذا 
الخارق عَلّى وَفق دَغوَاه وَتَحَدّيه مَعَ الكجز عَنْ معَارضتهء 
وَنَحْصبصه ذلك على إرَادة الله لَضدیقه» كما دل 
اخضاض الفغل بالوفْتٍ المُعين وَالمَحَل المعين على إراذه 
لدَلك بالضرورَة»^. انتھّی 

وَحَاصِلة أنه جَعَلَهَا في هَدًا القَوْلِ من دَلَالَة الأفْعَال عَلَّى 
صِمَاتِ َاعلها مِنَ المُذْرَة وَالإرَادَةء وهي دَلالَه ll‏ 


واغثُرص عليه بان هَذًا التفرير يفضي أن المُرَاد تضدِي 
الله لرشوله وَالْتَّضديق ےہ ا وهو واج لا تعلق 
به القَذْرَةٌ وًالإرًادة. 


وشار ش شر ح الکبری» ا ره يُمُکنْ ن کون المُرَاد 
مر التضڍيق بالحارقي أي حَلْفة لَه دالا عَلّى حَبرهِ تَعالی بصذق 

شلهء فَيكُون خبَرْه تعالى الدَالّ ا E‏ 
اا بهذا السار 8 


قن فلی: ِن ارف د بين القولين؟ ا E‏ 
فل فرق أن كلف اللا لا فور غل الفزل 


° رو 


عَقَلة وَعَاً القَول انها وا تجوز بتبدِيل الؤضع تَخلف 
ا 


(1) هو الإمام: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الملقب 
بركن الدين» الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي المتبحر في العلوم. أخذ عنه الكلام 
والأصول عامة شيوخ نيسابور» وأقر له بالعلم آهل العراق وخرسان. وتوفي بنيسابور سنة 
(418ه) ثم نقل إلى إسفرايين. (انظر الأعلام للزركلي» ج1/ص61) 

(2) شرح العقيدة الكبرى للاإمام السنوسي (ص245) 

(3) راجع شرح العقيدة الكبرى للإمام السنوسي (ص 246) 
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قن قڵّع: تركب الدَلِيلٍ ما عرص لَه الصيف فكيف 
هُو؟ 

قَلْ: تَعَرَّْض ل في «الضعْرّی» قائاد: «لَو ل يَضدفّوا 
r‏ 

أقوأز إلجَاري على ما تَقَدّمَ في بُرمَانِ القِدَم وَالبًاءِ أن 
يقُول: «لَؤ لم يَضدُفُوا لَكذبُوا». وَبيان المُلارَمَة ما تَقَذَّم آنه لا 
واسطة بين الضذق وَالكَذٍب عَلى فول أهْلٍ السُنةء والالي باطِلء 
المقَدّم مله يشخ انهم صادفون. ٠‏ 

بيان بُطلَانِ الاي أن كَذِبَهُم يسرم الكذِبَ عَلَى الل 
تَعالّى في تَضدِيقه لهم بالمُغجرَة الثَازلَة منزلَةَ قله «صدَق 
عَڍي» إلى آخره» وَالگذِث على الله تعالّی مُحالء وذ ن 


2 


باۇجە: 


۔ أحَدُهَا: اَن حَبَرَه على وف عِليه فلو کان گافباً ارم 
نتمَاءُ العِلم عه لان كَذِبَ اللازم يفضي بكذٍب المَلؤوم وَذَلِكَ 
أن العم مَلْرُومُ الصدق» وَانِقاء العلم بَاطل لِمَا تَقَرَرَ مِنْ وْجُوبه. 

ٿانيها: أنه لو جَارَ اتَصَافُهُ بالكَذِب لكان وَاجباً في حَقَّهِ» 
وَيلَرَمُ مِنْ وْجُوبه أن يَستَجيل اَصَافُه بالضذق» واللازِم باطِل 
لوْجُود الصذق في أخباره. 

ثالشُها: ا الكَذِبَ نَقْض.» وَالتَقْض على الله تعالی 
مُحَال. وفيه البحْث السَابق في النقَائِّصٍ. 


(1) متن الصغرى للإمام السنوسي ضمن شرحه (ص 56) 
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وم ذكَرَهُ لشب في تقّریر الذلِيلِ صجيخ ْضاً اَن لازم 
اللازم لاز وَدَلِكَ أن الكَذِبَ عَلَّى الله ۾ تَعالى عَلْى تَمَدِيرهِ لازم 
لكذِبهم بهم لازم لِعدَم صذقهم صح أن بقال: «لَؤ لم 
يَضدُقوا للزِمَ الكَذِبُ في حَبَره». 


و لارا ان شرل 
الأَنبياء اذعَوا الرَسَالَةَ وَظَهَرَّث المُغجرَاث عَلَى أي 
ر مَنْ كان كَدَلِكٌ فلا يَكُونُ إلا صادقاً 
الأَنْبياء لا يکونا إلا صادِقينَ 
اما الأولی بالرًائ وَأما الکبرى فعا قد E‏ 
تعالّى صَدَقَهُم بالمُغجراتِ» فلو كَڏبُوا لكان تضدِيقه لهم كبا 
والكَذِب على الله شُحال*. 
قن فلّت: كيف تفرِيرُة باليِّشبة إلى رسال نينا مُحَمّد 
صلّی الله عليه وسا 
مُحَمَدّ ادَعَى الرَسَالّةَ وَظَهَرَتِ المُغْجرَات عَلَّى يَدِهِ 
EE ONE‏ 
ل ا 


وَبَیّان الصُغْرَی وَالكُبْرَی ما تَقَدَمَ. 


(1) ومن الأدلة على استحالة الكذب على الله تعالى قول الشريف زكريا الإدريسى فى شرحه 
الصغير على إرشاد إمام الحرمين: «الكذب لا يكون إلا حادثاء ويستحيل قيام الحوادث 
بذاته سبحانه» بيانه هو أن الكذب إما أن يصدر من الكاذب متعمّداء فيكون هذا الإخبار 
منه مسبوقاً بعلمه» والمسبوق حادث. وإما أن يكون غير عالم بالمخبَر عنه أنه خلاف ما 
أخبر عنه» فهو جهل؛ إذ هو اعتقده على خلاف ما هو به» ويستحيل الجهل عليه». اه 


119 


َتفريرۀ بالاشنفاتي أن تَفُول: و لم يضدفوا للم الكذبُ 
في حبرو ال وَاللازَمُ باطلْ لما دم فالمَلرُوم ملف 
E‏ 


بای ا وزی کی راواه ا 

E‏ من السمْع» ق 
صق الا ا المترنف على المغجرة والموفة علي 
المَُوقف مَُوَقّف فَمَرَجِم الكل إلى المُغْجرَة. 

فلت: الأمر گما درت لن التَوَفْف يَخْتَلف بالقُرب 
وَالعد» قَالضذق َقَرَتُ لوا إلبهاء > فلَعَلّ الصيف اعتبرَ 
ذلك وا أغْلم. 

قن فَلّع: المغجرَةٌ فغْلُ الله وَمِنْ جُمْلَة العَالّم وَإذًا 
کان هَکَذًا کاتث دلالئُھا عَلّی الإلهِاتِ ص الْجُود وَالقدّم وَالبَقَاء 
وَالقُذرَةٍ وَعَيْرهَا مِنَ العَقَاِدِ اك يتَوَقّفُ الفغلُ عَلَيْها كَدَلالتِها 
عَلَى النَبَوبات» فَمَا وَج تَحْصيصها بها في الدَلالّة؟ 

فل الوه هو انها دا اغ فها الاغار حت 
بالتبوبًاتِ لا عير وَأمًا دَلالتهَا عَلّى الإلهِياتِ فمن وجه آخَرَ وَهُو 
ځدوثها أؤ إمْكانهاء وَهُوَ وَج يَجْري في دلالة العام ٍ تخاو او 
باضه كما تمذم كان عَلّى وف العَادةٍ أو حَارِقاً َا گالمُخجرَة 
والحَاصل أن دَلالتَها هنا مِنْ وَجْه أخض؛ واللَّه أعِلَم. 

وا ن وجُوبَ الصذڏق الَِي هو مَدَارُ الشرائ» 


وَؤجُوبًة بالعفل» قال عَاطِفاً على ما لَه جُملة فغلية على جُملةٍ | ير 
وجوب الأمانة 
للأنبياء بالقياس 
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اشيية: ( اللي على جوب الأَمَاة لَهُم عَلَيهم الصااه 
والسلامُ هر ن (لو تم یکونوا أَمَنَاءُ لگائوا خائنین). 

وان المُلارَمَة ظَاهڙ له EYN‏ الا 
رالا ن الأمانةَ إذا انتقث EO‏ باطلٌ› 
َالمَلروم مله فينح نهم آم ا 

بيان بُطلان الاي أَشَارَ اَي في «الضغرى» بقَؤله: «َؤ 
اوا بفغلِ مُحرٌم أو کرو انقب الحرم أو المَكرو؛ طَاعَة 
في حَقّهه؛ لأا مرا بالافتداءِ بهم في أفوَالهم وَأفْعاله 
وشگوتهي»“ 

وَحَاصِلًه أله يرم أن كود الخيالةُ صاع والمنهبات 
اة وَاللازِم باطِل بالشزع» يت آله لا يأ بالمخسآ 4 (الأعراف: 
[r۸‏ 

رفي «الكُبْرّى»: وا عَلَيهم الكذبُ عقا 
وَالمَعَاصي شوعاً ^ 

کک بُطاَان اللاي في بُرَمَانِ الصذقِ مو بالعَفْلِ لما 
يلرم عَلَيهِ مِنَ الخُلّف في خَبرهِ» وَهُو بَاطل بالعقل» وَبُطلان 
اللي فى E‏ الأَمَالَة اشع لان اقاب المَعْصِيَة طَاعَة لا 
ل غا ن رعا 

قن فلّع: هَل السرَائِع مش مشتويةٌ في الأمر باتباع الول في 
أفوالهم وَأفْعَالهم وَسشکوتهي» أ لا؟ 


(1) متن الصغرى للإمام السنوسي ضمن شرحه (ص 57› 58) وقوله: «وسکوتهم» ت في 
(2) متن العقيدة الكبرى للإمام السنوسي ضمن شرحه (ص 250) 
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قَلڵْن: ظاهز کلام ال ر قۇلە: «لاَنا مَاَمُورُونَ 
في ولمم وأفعالهم وَشکوتهم» اشتواۇهًاء وَالعَفْلْ 
ج يُجَوَرُ اختلافَها بان د تمر ا تبي بان يدوا به في ال 
ا َو بالعگیں»› أو في اکل وا وومر E‏ بی ن اخ EE‏ 
ذَلِك» فانظرَه ةقاي لم E‏ 1 
ت م لما قَرَعٌ من بُرَهَانِ الاَمَاَة وَدَليلهاء قال عَاطفاً عَليه: 
و) اليل على وْجُوب التبليغ في حئ الؤشلي هو أنه (َو تم 
لکائُوا کاتمین). 
آقوڵلفزب دا الدَّلِيل من الي لَه غَاية قال الشَيح 
«الصعْرّى»: «وَهَدًا ينه هر ُرْهَانٌ جوب الثالثف»“. 
وجه القزب ن کَنْمَانَ الشزع e‏ وَخيانة فاللازم 
ها فريٽ من اللازم ا آ۹ أنه بعينهء ِد الكثْمَانٌ ا من 
الخيَانَة ا لسن عيْن الأعَة. 
قن قڵع: إا کان هدا لای شىء قال الشيْخ: «هُوَ 
بعَيْنه»؟ 
قَلت: لَعَلَهُ راد أن اللازم ف الأول . وَهُوَّ المخصة هو 
الام في الثاني وَأنُ ما N‏ 
عَيْنَ الاي فيهما وَاجد ضوح بُطلا 
وَالمُلارَمة وَبُطلان التالي وَاضحَانِ مما تَمَدّم» إلى 
بُطلَانِ التالي فيهما شار الشيْخ بقَوْله: (وذلك مُحال)» يعني 


۶ 
چو 
ٍ 
َه 
1 


o 1 


(1) متن الصغرى للومام السنوسي ضمن شرحه (ص 58 
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وجه م قم من اروم گن المَعصية طاغة لان 


الكنْمَان ا وَيَلْرَمُ إذا موا أن ئۇ باتباعهم فيه» کُم 
الك عو اهرك خلا ا ا ب لري فل تقال 


الدب تکشر ما آرلا من النتت واهدی من بد ما به لاس ف 
الک نپ اوليك يمم آنه [البقرة :104[ ] الأية. 


م الم إن عضمة الؤْشلٍ ۇوْجُوبَ طهَارَتهم عَنْ 


ذمِيمَة ۔ د ِد هُم قَادَةَ الام ا الحَيّاة السَرْمَدية والتجيم المُة 
ركن عظيم» ودا كر الاش من الاخيجاج لها ا 
«المَقاصد الذَينية» ذکرَ له وله ا قَالّ: «لَو صَدَرَ عَنهُم 


الدب لَرم موز كلها منتفية: 
. الأَول: ا اتباعهڼ» لک لكِنَهُ وَاجٿ بالوٍجماع» ۇبقۇلە: 
لن كسد حون اله [آل عمران: ]٣١‏ ليتف 


[٦ CC ر قور‎ 


(1) قال العلامة الأصفهاني في تفسيره: النبي بي بمعصية لوجب علينا اتباعه؛ لقوله 
تعالى: َيون 4 [آل عمران: ١۲]ء‏ فيفضي إلى الجمع بين الحرمة والوجوب في محل 
واحد. وإذا ثبت ذلك في حقه ل ثبت في حق ساثر الأنبياء؛ إذ لا قائل بالفرق. .(تفسير 
أنوار الحقائق الربانية» مخ اص224). 
وقرره الأصفهاني هذا البرهان في شرحه على تجريد الطوسي بقوله: لو صدر عن النبي 
معصية لوجب متابعته فيها لأنه نبيّ» فتجب متابعة النبي فيما صدر عنه» ويجب ضد 
متابعته فيها وهو مخالفته فيها لأنه معصية» والمعصية لا يجوز متابعتهاء فتلزم المتابعة 
وضدهاء وهو باطل. (تسديد القواعد في شرح تجردي العقائد» ج2/ص 1036) 

(2) قال العلامة الأصفهاني: لو صدر منهم ذنب لكانوا لا تقبَلُ شهادتهم؛ لأنه لو صدر منهم 
ذنب لکانوا فُساقاء والفاسی لا تقل شهاده؛ لقوله تعالی: إن جاک قاق ب 2 فوا 4 
[الحجرات: ١]ء‏ واللازم باطل؛ وإلا كانوا أقل حالا من عدول الأمة. وك 9 تقبل 
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الثالت: ا وَرَجْر 


بالإجقا» e‏ ل ا E a‏ [الأحزاب: 
[ov‏ الأية. 


الرًابع: اشتَحمَافَهُم العذَابَ لشن وَاللَوْمَ وَالذَء 
لدخولِهم تخت قوله: «ومن يعو اله ورسوله, إن ل كار جَهنَم ¢ [الجن: 
٣‏ الآية ألا لَعَسَة أ عل الظييت ا 4امرد: 1٠١‏ وقوله: طلم 
قولوت ما ل علوت ©4 [لصف:۲)ء ل أتأموة لتاس يالْرٍ وَكَضسَونَ 
ک4 [البقرة: »]٤٤‏ وَذَلِكَّ متف بالاٍجماع» وَهُرَ اش من غ أغْظّم 
کک 
. الكامش: عَدَم تلهم دَرَجَة المُرَةِ أو الإمَامَة التي دونَها. 
الشادش: وهم غير مُحْلِصِينَ؛ لأ المُذْيِبَ فُذ آغْوَاءُ 
الشقطانء والفخلض لفن كذلكف: لول تخالىجكاة : لو 
اين 7 إص: 1۸١‏ الآيةء وَاللازم باطِلّ بالإجماع. 
. الشابغ: كَوْتَهُم من جزْب الشَيْطَانِ ومشبعيه» واللازِم 
باط بالقطع. 
. الثامِنُ: عَدَمُ کؤنهم مُسَارعِينَ فِي الخْيراتِ مَغدوڍِين 
عد الله مِنَّ المُْصطفين الأخيار “.© 


شهادتهم ولا معنى للسْوًّة والرسالة إلا الشهادة على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم 
وذاك؟! وأيضا فهو يوم القيامة شاهد على الكل لقوله تعالى: «شُمداآء عَلَ الاس وَيَكنّ 
رسو عَم سيدا 4 [البقرة: .]٠٤١‏ (أنوار الحقائق الربانية» مخ اص224) 

وهذا اللازم باطل لقوله تعالى: هم ڪاو رغوت ف اليرت [الأنبياء: ١٠]ء‏ 


قال العلامة الأصفهاني: ولفظ طالْحَيتِ 4# للعموم متناول الكل› فيدخل ف ٣‏ فيه فعلٌ ما 


ر1 


~^ 
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ا ر 4 E‏ 2 
فهذِه الوْجُوه وَإن كانت لا تخلو مِنْ بَحْثِ يُشتانش بها 


قان فلت: ليلد الولف على الأماتة على جوب 
الل كل جرا في فاكرن شن الالفمات سيوا على تقد 
جوازو ا ۰ 

ف الى طهر ل زفق ال ا ا ي إو 
يَلْرَمُ الضف بالخيانّة عَلّى تَفُدير السهُوء ولا الكثْمَانِ المُحَرم. 

قن فلت: آي أله المشتجيآات لان مغرفها أيضاً 


قلت 


قل: الكلام کالکلام في الا دت في حى اللّه: 
E‏ صخ من ۇجوب الؤاجباتِ؛ إِذْ به توصل 
امرف إلى وْجُوب الواجبات» في الاشتذلال بها إِبْطًالَهاء لان 
ية الحُلّف التي سَلَكَها السَيْحُ مِن إِبَاتِ السّنء ابال تَقيضه 
a‏ مَعَها إلى اششاف اشيِذلًالِ للَقيضٍ» وَلِدِفة نَظرٍ 
o‏ 


ينبغي» وترك ما لا ينبخي» وهو مناف لصدور الذنب عنهم. ومنها قوله تعالی: ولم 
نكا لمن المصَطْمََْ ايار © [ص: ]٤١‏ » وهذا يتناول الاصطفاء والخيرية في جميع 
الأفعال والتروك» فكانوا في كل الأمور لا يصدر منهم ذنب. ومنها أنه تعالى قال حكاية 
عن إبلیس: ‏ قال مريك رمم آي © لااد منم السب 4 [ص: ۲ 
- ۸۳]» فاستشنى المخلّصين» فثبت عصمتهم» فثبت عصمة الكل؛ إذ لا قائل بالفرق. 
(أنوار الحقائق الربانية» مخ| ص 224) 

ر راجع شرح المقاصد الدينية للعلامة التفتازاني (ڄ2/ص193ء 194 
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قط فو عله ییا ل يالل ولسم | 


جواز الأعراض 


البشرية على 


للها مَا سَبَق: وات جواز الأعْرَاض e‏ وُقوعُهًا بهم 
مشاهدة اهل رَمًانهم. وَنُقِت إلَيْنَا بالتواثر) . الأیاء علي 
افو ْفى أن وع الغفكنَ ليل على جوازه إذ | ٠”‏ 
الؤقُوعغ فزع الجَواز إلا لم وَالمُرَاد بالجُواز: الجرز 
العقَليّ» اما الشزع فلا دلالَةً للؤفوع عله إ کثیژ ما فع 
ال امات ول ل ورا عى جراره عا 
نعم باغتبّار وله العضمَة وَوْجُوب الأمَانَة ة للؤشلِ عَلَْهم 
الصَادةُ ة الام بعلم أن الراقع مهم لا يون مهيا عله هي 
تخریم أو كَرَاهَة لا بِمْجَرَدِ الؤقوع. 
فان فلت یف يرگب هتا اللي على هچ ما ذم من 


الأول 

فلْ: ما على أنه اتراق فان بقَالَ: 8 

يا ر مجپ ‏ رر 
َه 2 CE oll gorl aL‏ ٤قعد‏ بال اد 

E 
وَكُل 0 جاتر قل الأنساء‎ 

بالقياس 

يَسّح: ء: الأغْرَاض ال في = ق الؤشل جَائِرَة الاقتراني 


أا الصُغْرى فصرُورية بالّشبة إلى من شاك ذلك 
SS‏ 
وأما على اه ايتا e‏ 


2 مبحث نفریر 
يق كه وَاقغ» ينح أنه جار . الیل على 
جواز الأعراض 
على الأنبياء 
بالقياس 
e 126‏ 


أا الملارَمة فَوَاضحة وأا بُطلَانُ الثالي فَمْشَاهَدهُ 
الؤقوع وال غلم 
تي اغلم ن الاشتذلال بالۇقوع ل ينض حجة 2 على من 
قو «إِنَ الرَسَالة تتفي الشركة و کو إلا من المَلّك»؛ له 
َمْنَعُ الصعْرَّى القَالَةً: الأغرَاض البشَرية وَاقعة بالؤشل؛ لاله ْنَع 
رما یری ا الوَاقع ل يُصَادف الرَسالة وَإِنّمَا صَادَف 


ی و ورو 


الشرِية لا عير ولِهڌًا قالوا: طمال ددا الرسول يا ڪل َء 4 
[الفرقان: ۷]. 

تلن قڵى: ظَاهر کلام الشيخ أ الؤفوع هر الدَليلْ 5 
غير وَعَليه اقَصَرَ في «الصُغرّى» انشا فاي شيٰءِ 
الاشذلال بالخُبّر كَقؤله عَلَيْه الصلاة والشلام: نما اا 
سی کا ون آؤ كما قَالٌ» وَكَقَوله في قَضكَة ل في ت 
کا آي في البْخَاري: اما وَاللَّه إّي لَأَخشَاكُم لله وأتقاكم 
ِل وَلکٽي أضومُ وَأفطر ا وَأرْقُد وَأترَرّحٍ النساءَ فَمَنْ 
زان شی فیس ی إلى عَيْر دَلِكَ مِنَ الأخبار الرَاردَة 
بابّصافه عليه الصلاة والسلام بالاغْرَاض البشريةء وَاتَصاف سار 
الؤشلِ بها؟ مع أنه لى بالدَلالّة ِن الؤثوع لضديق الله تَعالّى 
له بالمُغْجرَة ة في جويع ما أخبر به عله وهو والحالة هذه حجُة a‏ 
عَلَّى مَنْ يَمْتَعُ كَؤْن الرَسَالَّةٍ في اسر بخلافِ الؤقوع جردا ٠‏ 

فلْتا: لَعَلَه قَصَدَ إِرْشَاد مَنْ يخرف بصكة رسَالّة البشر 
ويشتريبُ في ابَصافِهم پما َصِفُ به اسر وَيذَْبُ وهم إلى أن 


(1) اخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له. 
(2) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. 
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ر نة الرصالة لكَونهَا أغْلّى تضاهي الملاتكة» ويشتتحد اتَصَافهُم 
ما ف پو سار تر اشر من الكل والشرب 


رت 


المُشتَلدات فَاَرْشدَهُ إلى الاشتد لال بنا غرف هو وغ 
اتصافهم بالأغراض البشرية وَوقوعهاء› رلم فص ي تذل 
بالۇقوع إِقَامة الحْجَة على مَنْ يُحَالِفُ وَيَرّى أن الأَؤْصًا 
ال اف الرَسالة. 

ويُختمل أن پُکُونَ الشْيحْ ّما تعلق بالؤفوع دون الأخبار 
لکڑتھا اادا د رار وَالآحَاد لا يصح الاختَجْاح بها في 
العَقائد. 

IGEN AA E 
البشربة واقع» وَهُوَ ليل قاط مُتَوَاټڙء فَالجَوَابُ ما تَقَذم.‎ 

وقَوْلة: اامشاهَدة لأهْلِ رَمَانهم» ظَاهرْةُ | ستوَاءُ الذلالَة عند 
غل ٠‏ و ألم . المْشاهَدَةَ في حَ مَن التَقّى 

TT 
لعن بالواثر سوَاء؟‎ 

sS‏ َيه في 


4 


حت العائِب ن قَوْلنًا: «المرض اع بهم» حسكة» 
وکل اقم بهم جَائر» َظريةٌ» وَالحْجَة في حت العَاِب 
ْله لاا 
المعَرَض وَاقع بالتّواثر 
(1) في (ت): فطرية 
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کل واقع بالگراُر جاوز 
ينّج: المَرض جائِر 
المْقَدَمَةٌ الأولّى مِنْ هذه الحْجَة نَقْلية؛ لإشتتادما إلى 
المَلء ا ق قل فا و جتان و حَْلِمََان» کے 0 لما يي 
رف ررق کی ماهد وش اذو ا 
ومارس ريق ار . 
َر بول الله فوته ما قصذئة باختصارء مع شُغْل الال 
وَتَناهي القوّى وَأخْذِمًا في التَوَلْي وَالإذْبَارء واللَه يَجْعَله حالصا 
لهه وَينَْعْ به وَيررفّني حش الحَاتمة بجا الب آله وَأحْلِ 
مته والضادة والشلام على سَيَدِنًا ملاتا محمد آله 
والحَمْدٌ لِلَّهِ رب العَالَمينَ› ولا حول ولا فُوَةَ إلا باللّهِ اللي 
انى كمل وَالحَمْدٌ لِلّهِ رت العَالْمينَ. صل الله 
iT‏ 


9 في (ق): انتھی الشرح المبارك بحمد الله تعالی وحسن عونه» والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما. 
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